نوور عيني

المحاضرة الخامسة
· اولاً :  الانحراف والجريمة كظاهرة اجتماعية 
تعتبر الجريمة من اقدم الظواهر الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات الانسانية ، فمنذ القدم ومن خلال التفاعل الايجابي بين الجماعات الانسانية والبشرية واختلاف وتباين حاجات كل جماعه مع الاخرى ، ظهر التضارب في المصالح الامر الذي ادى الى ظهور الانحراف وحدوث الجريمة كنمط سلوكي غير سوي يتباين ويتعارض مع النظم السوية للمجتمعات الانسانية التي تسعى دوماً للاستقرار والطمأنينة للوصول الى الاهداف التنموية . 
واعتبار الانحراف ظاهرة سسيولوجية قائمة على اي مجتمع يعكس مفهوم الظاهرة باعتبارها سلوك متكرر الحدوث حيث يتصف الانحراف كظاهرة بكافه خصائص الظاهرة الاجتماعية التي تتمثل في التلقائية والجبرية والتكرار وغيرها من خصائص الظاهرة الاجتماعية .
ويمكن القول بان الجريمة تتباين في اشكالها وانماطها بحسب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع  الى جانب ان شكل الجريمة والاساليب المستخدمة في ارتكابها تتباين 
  بحسب الحركة الاجتماعية والتطور الحضاري داخل اطاره والقواعد القانونية التي تحكم نظمه .
  ويعتبر الانحراف والجريمة من الظواهر التي اهتم بدراستها العديد من المتخصصين في القانون والاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية حيث انها كظاهرة اجتماعية وجدت منذ وجود المجتمعات البدائية وحتى العصر الحديث .
 -في المجتمعات البدائية :-  ظهر الانحراف نتيجة لسيادة الرعي وعدم الاستقرار والسعي وراء الماء وظهر معها الخلاف حول تقسيم السيادة على مناطق توفر الماء والخلافات بين العائلات والتي وصلت الى القتال بينها في أغلب الاحيان .
 - في العصور الوسطى :- ظهرت الجريمة والانحراف وزادت خطورتها وقوتها فى بعض مظاهرها كالسرقة والقتل وظهور قطاع الطرق والمشاحنات بين القرى او العائلات فى القرية الواحدة
· في العصر الحديث :-  تعتبر الجريمة والانحراف من الظواهر المنتشرة حيث اتسعت وزادت حدتها خاصة بعد الثورة الصناعية والتكنولوجية والحرب العالمية الثانية والسرعة المذهلة فى وسائل الاتصالات وتعدد حاجات الافراد مما ظهر معه انحسار التكامل بين قيم الافراد وقيم المجتمع الذى يعيشون فيه . واتسعت الهوة بين القيم والمعايير كذلك بين الاجيال مع ظهور الصراع  القيمي بين الاجيال مما ادى الى وجود الفعل المنحرف ولجوء الافراد الى وسائل غير مشروعة لتحقيق -
  اهدافهم نظرا لتعدد احتياجاتهم التي لا تتفق مع امكانياتهم فلجأ البعض الى الرشوة والسرقة والاختلاس لتحقيق اهدافه او مظاهر الانحراف التي قد تشبع رغبات كامنه لدى الافراد كحب السيطرة والظهور والزعامة الزائفة .
  ولقد تركزت الاهتمامات المختلفة بالانحراف والسلوك الإجرامي في محاولة البحث عن العوامل التي تؤدى وتساعد على ظهور الجريمة والتي تبين من خلال البحث ان هناك عديد من العوامل التي تسببها منها :
· العوامل الاجتماعية :- والتي تتصل بالمجتمع الذى يعيش فيه الانسان وما يحويه هذا المجتمع من قيم وعادات ونظم واتجاهات اجتماعية مختلفة قد تحددت وتم تنظيمها من قبل المجتمع باعتبارها نماذج سلوكية ارتضاها المجتمع واتفق على ان تكون اساسا لحياته وامنه واستقراره .
· العوامل الشخصية :- وهى التي ترتبط بكل ما يرتبط بالإنسان المنحرف وغير السوى من ظروف نفسية وعلاقات قد تؤثر على نفسيته  وتدفعه لان يسلك طريقا منحرفا بالإضافة الى ذلك هناك امور  قد تواجه الفرد وتعوق حركة التوافق النفسي بينه وبين عوامل التكيف الاجتماعي مما قد يؤدى الى اصابته بداء الانحراف .

· ثانيا : مفهوم السلوك الانحرافى والجريمة .
  (1) مفهوم السلوك الانحرافى :
       يقصد بالسلوك بمعناه العام أي عمل يقوم به الكائن الحى ويصدر عنه وتتعدد صور هذا السلوك كما انه بمعناه الخاص يعنى أي عمل خارجي يقوم به الكائن الحى تلبية لدافع ذاتي وتحقيقا لغرض حيوي .
   وسلوك الفرد في موقف ما يعد انعكاسا حقيقيا لقيمه وكما يوجد فيه قيم مقبولة واخرى غير مقبولة نجد بالمقابل -
  سلوكا سويا وسلوكا منحرفا وتعنى كلمة سوى الالتزام بالمعيار القاعدي في المجتمع اي ان السلوك السوى هو الذى يساير المعايير القاعدية وغير السوى لا يتفق مع هذه المعايير.
   كما ان استخدام مفهوم الانحراف بمعناه الواسع يتمثل في تطبيقه على أي سلوك لا يكون متوافقا مع التوقعات والمعايير التي تكون معلومة داخل النسق الاجتماعي .
   والاصل في الانحراف هو الابتعاد عن الطريق الصحيح ومنه الخروج عن الحالة السوية او الخط المستقيم حيث -
     يعرف الانحراف لغويا بأنه : العدول عن او الميل عن او تغيير المسار عن الاتجاه المطلوب او المتوقع أي الابتعاد عن القواعد التي يحددها المجتمع للسلوك السليم او تجاوز درجات السماح التي يقرها المجتمع .
(2) مفهوم الجريمة :
      الجريمة ليست شيئا مطلقا بمعنى انها تدل على فعل ثابت له اوصاف محددة ولكنا شيء نسبى تحده عوامل كثيرة مثل -
· الزمان – المكان – الثقافة  حيث كانت بعض الافعال في الماضي لا تعد من الجرائم ولكنها اصبحت جرائم في المجتمع الحديث كما ان الجريمة في المجتمع الواحد لا تثبت على حال سواء من حيث نمطها او العقوبة المرتبطة بها او من حيث تدرجها في سلسلة الافعال الخارجة على القانون حيث ينظر اليها مرة انها مخالفة ومرة بانها جنحة او جناية هذا الى جانب اختلاف الجريمة من مكان لآخر فى انماطها والعقوبات المقررة عليها .
أولاً: تعريف السلوك الانحرافي:
هو سلوك عدواني يظهر في صورة الغضب واستعمال أساليب العدوان والعنف بأشكاله المختلفة على الأشخاص أو الممتلكات أو التخريب نتيجة عجز سالكيه عن تحقيق التوافق السليم مع أنفسهم ومع الآخرين من أفراد المجتمع ومع المجتمع نفسه.
تشير مجمل التعاريف إلى ما يلي:
1- السلوك الإنحرافي هو سلوك غير سوي طبقاً لاختلاف الزمان والمكان، وتعدد الاتجاهات التي تفسر هذا السلوك من وجهة النظر القانونية- السيكولوجية- السوسيولوجية حسب تخصص واهتمام كل منهم.
2- السلوك الإنحرافي يكتسب بالتعلم شأنه شأن أي سلوك اجتماعي آخر.
3- ينتج هذا السلوك من تفاعل عدة عوامل بعضها يرتبط بالتنشئة الاجتماعية والضبط الذاتي.
4- السلوك الانحرافي سلوك مرضي له أسبابه.
· ما هي أشكال السلوك المنحرف؟
1. السلوك الانحرافي الفردي والجمعي
2. السلوك الأنحرافي ذو الخطورة المنخفضة في مقابل السلوك الانحرافي ذو الخطورة الشديدة
3. السلوك الانحرافي غير المتكرر والسلوك المتكرر
4. السلوك الانحرافي في موقف واحد وفي أكثر من موقف
5. السلوك الانحرافي وتأثيره على المنحرف أو على الآخرين
· مفهوم الجريمة من المنظور السيكولوجي :
     لقد ظهرت تعاريف متعددة للجريمة من المنظور  السيكولوجي منها :-
   - هي حيلة دفاعية للتخفيف من صراع نفسي او ازمة داخلية وبهذا المعنى فان الجريمة تخدم نفس الاغراض التي يخدمها العصاب والذهان والوظيفي والفارق بينهما ان الجريمة تعبر عن نفسها في صورة اضطراب اجتماعي بينما العصاب والذهان يعبران عن نفسيهما في صورة اضطراب انفعالي .
· مفهوم الجريمة  من المنظور السوسيولوجي:
”سلوك لا اجتماعي يكون موجهاً ضد مصالح المجتمع ككل باعتباره انتهاكاً وخرقاً للقواعد والمعايير الأخلاقية للجماعة“
· أو:
”مخالفة للمعايير الجمعية تعود بالضرر على المجتمع ككل أو هي انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الأخلاقية للجماعة “ 
هي كل محاولة من جانب بعض الافراد المنحرفين تتنافى مع ما اقامه المجتمع من قيم وما شيده من معايير ونظم وهذا الفعل يضر او يهدد بالضرر الشخصية الانسانية فى وجودها الفردي او حقوقها الاساسية
هي كل انحراف عن المعايير الجمعية التي تتصف بقدر هائل من الجبرية والنوعية والكلية التي تحدد السلوك السوى بالمجتمع في اطار تلك المعايير .
· -  وهذا يعنى ان الجريمة من الناحية السيسيولوجية عبارة عن:
  - مخالفة للمعايير الجمعية تعود بالضرر على المجتمع او هي انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الاخلاقية للجماعة بحيث لا يمكن تصور جريمة الا اذا تضمنت عناصر او اركان ثلاثة هي  : -
   الركن الاول : قيمة تقدرها وتحترمها الجماعة ككل او تقدرها فئة او طائفة من تلك الجماعة تكون ذات اهمية سياسية
  الركن الثاني :  انعزال حضاري او صراع ثقافي يوجد في فئة اخرى من تلك الجماعة لدرجة ان افرادها لا يقدرون هذه القيمة ولا يحترمونها او ان تقديرها يكون اقل اهمية وبالتالي فانهم يصبحون مصدر خطورة على تلك الجماعة .
   الركن الثالث : -  موقف عدواني نحو القسوة او الضغط مطبقا من جانب هؤلاء الذين يقدرون تلك القيمة ويحترمونها تجاه هؤلاء الذين يتغاضون عنها ولا يقدرونها . ولذلك فحينما ترتكب الجريمة فلابد وان تتضمنها هذه الشبكة من العلاقات المتداخلة من تلك العناصر الثلاث وذلك حينما ننظر اليها من وجهة نظر الجماعة بدلا من وجهة نظر الفرد  .  
مفهوم الجريمة في الشريعة الإسلامية
· محظورات شرعية يحرمها الله تعالى وتتمثل في مخالفة أوامر الشرع الإسلامي بعدم إتيانها، أو نواهي الشرع بإتيانها وعدم اجتنابها. كما أنها خطأ دنيوي، ومعصية دينية.
   ويلاحظ في اطار التعاريف السابقة ما يلى :
  1- تنظر الشريعة الاسلامية الى المجرم نظرته الى شخص ضل الطريق لابد من الاخذ بيده وارشاده الى سواء السبيل 
  2-ان الجريمة عبارة عن محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير على اساس ان المحظورات هي مخالفة اوامر الشارع الإسلامي او نواهيه كما انها خطأ او انحراف دنيوي وفى نفس الوقت معصية دينية .

  3- لكى يعاقب الشخص على جريمته من وجهة نظر الشريعة الاسلامية لابد ان يكون :
· مختارا غير مكره او مضطر .
· ان يكون بالغا .
· يجب ان يكون المجرم عاقلا .
· يجب ان يكون المجرم عاقلا عامدا اى ان يكون قاصدا  للاجرام  .
  -  ويتضح من التعاريف السابقة للجريمة فى اطار      
      التخصصات المختلفة ما يلى :-
  1-ان الجريمة سلوك لا اجتماعى ولا اخلاقى فيه انتهاك للعرف والمعايير الاخلاقية للمجتمع او للمحظورات الشرعية بحيث تمثل خطأ دنيوى يمثل فى نفس الوقت معصية دينية يعاقب عليها القانون الوضعى او السماوى .
 2- ان الجريمة من حيث انها مشكلة اجتماعية تتسم بالخطورة على المجتمع وافراده قد لازمت البشرية منذ نشأتها الاولى
 - ومن ثم كانت من المشكلات الاجتماعية التى شغلت اذهان الناس عامة على مر العصور كما اهتم بها المصلحون والمتخصصون فى مجالات علم النفس والاجتماع والقانون والخدمة الاجتماعية ورجال النفس الدين بغرض تدارسها واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من خطورتها والتخفيف من اثارها او منها اذا كان ذلك ممكنا من خلال الجهود الوقائية التى يقوم بها هؤلاء المتخصصون محافظة على كيان المجتمع والافراد فى نفس الوقت  .
 3- ان مفهوم الجريمة من المنظور الاجتماعي هي نمط معين     
     من السلوك البشرى ترى الجماعة او المجتمع ان فيه خروج على قواعدها التي تعارفت عليها تنظيم حياتها الجمعية  وذلك متى رأت الجماعة ان في ذلك ضرر بمصلحتها الاجتماعية وتهديدا  لأمنها واستقرارها وتطورها وان هذه القواعد من السلوك التي اسستها المجتمعات لنفسها هي ما اتفق على تسميتها بالمحرمات حيث يحرمها المجتمع على افراده وهى تخضع لشتى النواحي المؤثرة في المجتمع
  لأن ما يعتبر محرما في مجتمع لا يعتبر بالضرورة كذلك فى مجتمع اخر مع الوضع في الاعتبار ان هناك بعض الجرائم التي تكاد تحرمها كل المجتمعات البشرية مثل القتل والسرقة.
  كما أن تحريم الفعل او تجريمه يختلف من عصر لآخر حسب التطورات التي يمر بها المجتمع في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحضارية الى غير ذلك من التطورات .
 4- تقوم الجريمة على ثلاثة اركان هي  الركن الشرعي – الركن المادي – الركن المعنوي .
  يتمثل الركن الشرعي : فى الصفة غير الشرعية للفعل ويكتسبها اذا توفر للفعل الانحرافى امران اولهما خضوعه لنص تجريم يقرر فيه القانون عقابا لمن يرتكبه وثانيها خضوعه لسبب اباحة اذ ان انتفاء اسباب الاباحة شرط ليظل الفعل محتفظا بالصفة غير المشروعة التي اكسبها له نص التجريم  .
 يتمثل الركن المادي : في ماديات الجريمة التي تظهر وتبرز الى العالم الخارجي وهذا الركن المادي يتمثل في الفعل الذى يتم والنتيجة المترتبة على هذا الفعل الإجرامي الذى يظهر فى الاعتداء على القانون .
 ويتمثل الركن المعنوي : في الارادة التي يقترن بها الفعل الإجرامي سواء اتخذ صورة القصد الجنائي وفى تلك الحالة توصف الجريمة بأنها جريمة عمدية او اتخذ صورة الخطأ غير العمدى وفى تلك الحالة توصف الجريمة بأنها غير عمدية  .


· متى يعاقب الشخص على جريمته من وجهة نظر إسلامية؟
· أن يكون مختاراً غير مكره أو مضطر
· أن يكون المجرم عاقلاً
· أن يكون بالغاً
· أن يكون متعمداً وقاصداً  للإجرام
ما هي الأركان الأساسية التي تقوم عليها الجريمة؟ 
1. الركن الشرعي (خضوعه لنص تجريم)
2. الركن المادي (الفعل والنتيجة)
3. الركن المعنوي (العمد والقصد والقصد)
أنماط وتصنيف الجريمة من الناحية الاجتماعية

هذه النظرية على نحو ما تبدو تعني أن حالة المجتمع وظروفه إنما تتعين بالدور الذي يمارسه القانون الرياضي .
يرى (زيف ) أن ”النسق الاجتماعي يتألف من جماعة من الأفراد الذين يسعون متعاونين مستخدمين وسائل أو قواعد معينة من الإجراءات، في ظل فرض اساسي مبناه أن كل فرد يقدم نفس مقدار العمل ويتلقى نفس الجزاء مع بذل الحد الأدنى من العمل“.
ومن الواضح أن هذا الفرض يعتمد على المسلمة التي قامت عليها نظريته (الاقتصاد في الجهد )، ومن ثم فقد جاء هذا الفرض بعيداً عن الواقع. 
الوظائف الاجتماعية للانحراف والجريمة
· الوظائف الاجتماعية : 
· تساعد دراسة الانحراف والجريمة على توضيح القواعد والمعايير السلوكية الاجتماعية وتعريف غير المنحرفين بتلك القواعد في حال وجود مخالفة أو انحراف داخل الجماعة
· قد يجعل الانحراف الامتثال للقوانين المتعارف عليها في المجتمع أمراً مرغوباً به، خاصة بوجود عقوبات رادعة للمنحرف تجبره على الابتعاد عن الجريمة
· تسهم دراسة السلوك الانحرافي تحديد الاعتبارات الأساسية المرتبطة بالانحراف في المجتمع وطبيعة وأنماط الجرائم السائدة والظروف الدافعة له.

· تؤدي إلى تدعيم النسق الاجتماعي : 
· يفيد وجود الانحراف في إحداث تغيير في النسق الاجتماعي في المجتمع خاصة في تغيير المعايير والقواعد إلى الأفضل
· تسهم دراسة السلوك الانحرافي في تحديد العوامل التي تؤدي بالمنحرفين إلى الإنحراف، وبالتالي إلى وضع برامج وقائية تقلل من السلوك الإجرامي 
· تسهم دراسة السلوك الانحرافي في إمكانية تحليل الأبعاد عملية التخطيط لتقليل الجريمة والتعرف على المعضلات والتحديات الفنية والبشرية والإجرائية التي توجهها عملية التخطيط الاجتماعي لتقليل تكاليف الجريمة بكل أشكالها، وإنشاء المؤسسات العلاجية والوقائية. 
· من خلال الوظائف المذكورة : 
· يؤدي وجود الانحراف إلى تماسك المجتمع من خلال اتحاد أعضاء المجتمع المتضررين من الاعتداءات عليهم ضد المنحرفين.
· يؤدي وجود الانحراف إلى التوصل إلى الإطار العلمي في صياغة نظرية سببية لتفسير السلوك الإنحرافي وتحديد أبعاده وعوامله.
· يساعد التعرف على الانحراف وتحديد المفاهيم المتعددة للسلوك الإجرامي في فهم حقيقة الواقع الاجتماعي وما يسوده من مشكلات، الأمر الذي يدفع نحو إحداث تعديلات في التنظيم الاجتماعي للتخفيف من حدة التفكك الاجتماعي، وإعادة التوازن المجتمعي.
تكلفة الانحراف والجريمة ومردودها السلبي
تعريف تكلفة الجريمة :هو استنباط وتحديد الآثار  الضارة التي تعود على المجتمع من النفقات الباهظة لمكافحة الجريمة وما ينتج عنها.
النتائج الاجتماعية والاقتصادية لتكلفة الجريمة
· التكلفة المادية للجريمة (خسائر تلحق بالأفراد أو بالاقتصاد القومي نتيجة السرقة وجرائم المرور مثلا)
· التكلفة الاجتماعية للجريمة (الاضرابات النفسية والأضرار الجسمية التي تلحق بالفرد نتيجة الاعتداء عليه ).
· النتاائج المعنوية  (الخوف والعزلة الاجتماعية)
· رابعا :صعوبات الدراسة النظرية والمنهجية للانحراف .
   رغم ان الانحراف كظاهرة اصبح موضع الاهتمام لدى الكثير من العلماء في عديد من التخصصات الا ان هناك بعض الصعوبات التي تمثل مشكلة امام تلك التخصصات ومنها مهنة الخدمة الاجتماعيةفي الدراسة الواقعية للانحراف .
  -  ويمكن تحديد تلك الصعوبات فيما يلى :
   الصعوبة الاولى : عدم امكانية رصد والتعرف على كافة ابعاد مشكلة الانحراف في اطار النظريات والعوامل المختلفة التي تتناول دراسة الانحراف نظرا لتعدد العوامل التي تتداخل في احداث الموقف الانحرافى .
  الصعوبة الثانية :  صعوبة تحديد العلاقة القائمة بين النظريات المختلفة التي تتناول الظاهرة الانحرافية الى جانب صعوبة تحقيق الفهم الواضح لإسهامات النظرية السسيولوجية في هذا المجال من ناحية وعلاقة الظاهرة الانحرافية بالسياق الاجتماعي 


  الصعوبة الثالثة :  انه بالرغم من امكانية دراسة الجانب الظاهر من الانحراف فان هناك جوانب اخرى يصعب فيها تطبيق الاجراءات المنهجية للتخصصات المختلفة خاصة عندما يتصل الموقف بالجماعات السرية التي تمارس نشاطها الانحرافى لان الباحثين لا يمكنهم التعرف على تلك الجماعات او مظاهرها السلوكية والدوافع الكامنة وراء سلوكهم الانحرافى .
  الصعوبة الرابعة : وجود بعض جوانب الانحراف الخفي الذى يصعب على المتخصصين ادراكها ومنها بعض مظاهر الانحراف كالرشوة او الجرائم الجنسية او التهريب او الادمان .
  الصعوبة الخامسة :عدم وضوح ودقة الاحصاءات الخاصة بأنماط وتكرار الظاهرة الانحرافية في المجتمع وبالتالي صعوبة التوصل لطبيعة وعدد الجرائم الحقيقية التي ترتكب في اطار السلوك الانحرافى ونوعية القائمين بتلك الانحرافات وتأثيرها على المجتمع .
  الصعوبة السادسة : صعوبة حساب تكلفة الانحراف وذلك لصعوبة وتعقد وغموض الظاهرة الانحرافية وتعدد ابعادها وتداخلها مع بعضها وارتباطها بالجانب الخفي من تلك الظاهرة بما تتضمنه تلك التكلفة من نفقات المجتمع على مؤسسات العدالة الجنائية وشئون الحراسة والرقابة والوقاية والعلاج الصعوبة السابعة :
   صعوبة تحديد المفاهيم وتصنيف الافعال الانحرافية بصورة تصلح للقياس والدراسة خاصة وان المفاهيم المرتبطة بالانحراف في كل مجال من مجالات الانحراف مال محل خلاف بين الدارسين والمتخصصين .
 الصعوبة الثامنة : نسبية الظاهرة الانحرافية من مجتمع لآخر فما يعتبر ظاهرة انحرافيه في مجتمع ما قد لا يعتبر كذلك في مجتمع اخر بل قد ينظر اليه باعتباره سلوك اجتماعي سوى في مجتمعات اخرى .
   الصعوبة  التاسعة :  ما يواجه دراسة الظاهرة الانحرافية من صعوبات منهجية تتعلق بالتكتيكات المنهجية المستخدمة في مجال بحث الظواهر الانحرافية من قبل الدارسين والباحثين في التخصصات المختلفة التي تهتم بدراسة الجريمة .





المحاضرة السادسة
· اولا : الاهتمام العالمي والمحلى بضحايا الجريمة تاريخيا :-
· مقدمة .
      حظيت ظاهرة الجريمة باهتمام العلماء والباحثين منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر, وتبلور هذا الاهتمام بظهور علم الاجرام وتدور اهتمامات هذا العلم حول الجريمة واسباب حدوثها والمظاهر الاجرامية والمجرم وخصائصه وكيفية رعايته وتقويمه ودراسة الوسائل العلمية التي تتخذ لمكافحة الجريمة .
ومنذ ذلك الحين بدأ الاهتمام العلمي من جانب العلوم والمهن الاجتماعية والانسانية ,بظاهرة الجريمة , كل حسب مداخله العلمية والعملية  مثل علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الوراثة والقانون وعلم طب الامراض العقلية , كما اهتمت مهنة الخدمة الاجتماعية بظاهرة الجريمة وكيفية مكافحتها والاهتمام بتقويم سلوك المجرم ليصبح متوافقا نفسا واجتماعيا
ورغم تجاوز علم نشأة علم الاجرام القرن فما زال في تطور وتراكم اكاديمي وتطبيقي واذا بحثنا في مواضيع هذا العلم ودراساته العلمية نجد ان كل الاهتمام ينصب على الجريمة والمجرم .
· ويهمنا في هذا المجال ان نوضح :
1. الاهتمام العالمي برعاية ضحايا الجريمة .
2. الاهتمام المحلى بدراسة ضحايا الجريمة فى مصر.
  وفيما يلى دراسة كل منها .
-- الاهتمام العالمي برعاية ضحايا الجريمة :
  لم يكن المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والذى عقد في ميلانوعام1985وتناول موضوع ضحايا الجريمة اول اهتمام عالمي بهذا الموضوع
   بل نستطيع ان نقرر ان ضحايا الجريمة كانت تمثل جانبا من تفكير المشرعين منذ فجر التاريخ وحتى الان .
   غير ان الدراسة المتكاملة للضحايا التي توضح :من يكونون؟ كيف يظهرون ؟ وتحت أي ظروف ؟ والفرق بين ضحايا الجريمة وضحايا الامراض والعاهات والحروب والكوارث واوجه الشبه بينهم جميعا قد بدأت تظهر في الثلاثينات من القرن العشرين.
   فمنذ ذلك التاريخ بدأ علم الضحايا ويحتل مكانة وسط العلوم الاجتماعية والانسانية الاخرى وبدأت ميادين دراسته في 
- في التحديد وظهوره كميدان مستقل قد اثار مجموعة من الاهتمامات والمشكلات المتضاربة احيانا منها :
  أ- كيف تحصل على البيانات المتعلقة بالضحايا ؟ وما تثيره هذه القضية من جدل حول مناهج الدراسة وادوات البحث.
   وما تنطوي عليه جمع البيانات من احتمالات التعرض للتضليل او التهويل من جانب بعض الضحايا .
  ب- ما هي الخصائص المميزة للضحايا وما نوع العلاقات واشكال التفاعل ومحدداته التي يمكن الوصول اليها من خلال دراسته المجرم وضحيته .
  ج- الى أي مدى يصدق الزعم القائل بأن بعض الافراد ذوى سمات معينة يكونون عرضة للاعتداء عليهم وان ترتكب ضدهم افعال اجرامية ؟
  د- الى أي مدى يسهم الضحية في احداث الجريمة ؟ سواء عن طريق التورط فيها مباشرة او عن طريق اثارة الغير لارتكابها او تنبيههم لارتكابها احيانا .
  ه- ما الدور الذى يؤديه الضحية في مطاردة المجرم او ملاحقته ؟ كيف يمكننا تعويض الضحية اذا ما تعرض لضرر من جراء هذا الجهد المعاون لأجهزة العدالة الجنائية ؟ 
   وما هي حقوقه في الحماية من التعرض لأضرار لاحقة لهذه المطاردة ؟
   وجملة القول انه في معظم المجتمعات المعاصرة وحتى بضعة قرون مضت لم يكن من حق الضحية او اسرته الانتقام من الجاني فحسب بل كان ذلك واجبا عليهما حماية لشرف الاسرة او القبيلة او الجماعة  واذا كانت هذه المجتمعات وتبعا لتطورات فكرية في الفلسفة العقابية بها قد سحبت هذا الحق واخضعته لعملية المحاكمة والادانة فان ذلك قد برهن على عدم كفايته في ان يشفى غليل الضحية  
  والذي لا يستطيع ان يقدم الدلائل والقرائن ضد الجاني برغم علمه وتأكده من ارتكابه للعدوان وقد يؤدى ذلك الى انتقام المعتدى عليه انتقاما مبالغا فيه احيانا .
   . من هنا بدأ حديثا اهتمام بعض العلماء والباحثين يتجه نحو فئة ضحايا الجريمة وتبلور هذا الاهتمام بصورة علمية منذ ما يقرب من خمسين عاما فقط .
   كان اول من اهتم بدراسة المجنى عليه هو العالم (فون هانتج
   1941 واكد على ذلك في كتابة ملاحظات عن تفاعل الجاني والمجنى عليه .
  وفى عام 1948اصدر كتابه الثاني عن( المجرم وضحيته )  
    وكان لدراسة مندلسون –عن علم الضحايا – تأثير كبير للدراسات اللاحقة والمهتمة بفئة الضحايا .
   ومن هنا بدأ الاهتمام بدراسة المجنى عليه كضحية للجريمة , باعتباره جزا لا يتجزأ من الموقف الإجرامي بل والنظر اليه كطرف إيجابي في احيانا كثيرة .
  - وظهرت كاستجابة لتلك الدراسات اصدار البرلمان في نيوزيلاند عام 1963 قانون التعويض للمجنى عليه   وتلاه عام 1964 اعلان حكومة المحافظين في انجلترا برنامج مماثل
-ثم في امريكا عام 1965لتعويض المجنى غليه كالتأمين ضد الخطف والحريق والسرقة وحوادث المرور , ثم النشر في فرنسا والمانيا من خلال جمعيات انقاذ ضحايا الجرائم وظهرت بعض المنظمات التطوعية في مجال الضحايا منها جماعة( بريستول لمساعدة الضحايا والمذنبين ) عام 1970  والجمعية القومية للضحايا عام 1973.
  0كما انعقد اول مؤتمر علمي لضحايا الجريمة .
  0كما قامت الجمعية الدولية لعلم الضحايا بنشاط علمي مكثف في هذا المجال بإنشاء فروع لها في بعض المجتمعات .
ولقد اقر المؤتمر حق الضحايا في رد الحقوق وفى الحصول على التعويض المناسب , واوصى بضرورة ان تتسم معاملة الضحايا بالرحمة والانسانية والرأفة واحترام الكرامة وان تكون الاجراءات القانونية في اجهزة العدالة والشرطة ميسرة لهم بما يخفف عنهم معاناتهم ويساعدهم في الحصول على حقوقهم .
وفى نفس العام صدر قرار الجمعية العامة  الامم المتحدة رقم40-34الصادر في 11ديسمبر 1985م والذى احتوى على اعلان بشأن المبادئ الاساسية لتوفير العدالة للضحايا

  والذى حدد حقوق الضحايا فى الاتى :
1. الحق في التعويض .
2. الحق في الشكوى  .
3. الحق في الصمت  .
4. الحق في المساعدة .
5. الحق في الحرية  .
6. الحق في المواجهة .
7. الحق في الاستعانة بمدافع .
8. الحق في الهدوء .
  - ابرز المشكلات المنهجية والنظرية :
  وتتحدد ثلاث اتجاهات حول هذا العلم 
  الاتجاه الاول: 
   يهتم بعلم ضحايا الجريمة ,او علم الضحايا الجنائي ,ويقوم بدراسة الوضع القانوني للضحايا وسماتهم الشخصية ,  وعلاقتهم بمرتكبي الجرائم  .
  الاتجاه الثاني :
   يشمل جميع الضحايا في نطاق الحياة الاجتماعية ويسمى علم الضحايا الاجتماعى ( ضحايا المجتمع  ) .
· 2-الاهتمام المحلى برعاية ضحايا الجريمة في مصر
لقد واكب المجتمع المصري التطورات العلمية الحديثة والاهتمامات العالمية بضحايا الجريمة , حيث عقدت الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي المؤتمر الثامن للدفاع الاجتماعي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في 22-24يونيو1987م وكان موضوعه عن (ضحايا الجريمة ) واصدر توصيات هامة في هذا الموضوع تناسب ضحايا الجريمة في المجتمع المصري .
وتجسدت اهتمامات المجتمع المصري برعاية ضحايا الجريمة في جهود الاجهزة المتخصصة المتمثلة في الادارة العامة للدفاع الاجتماعي والجمعية المصرية العامة للدفاع 
   الاجتماعي بإصدار دليل عمل تستهدى به الفروع فى خدمة ضحايا الجريمة على ان يكون لكل فرع حسب ظروفه وامكانياته البيئية برامجه وخدماته التي يقدمها للضحايا لتمكنهم من الحصول على الخدمات من مصدرها لدى وزارة الشئون الاجتماعية او الوزارات والهيئات المعنية بوضع سياسة الرعاية لضحايا الجريمة ضمن الاستراتيجية للدفاع الاجتماعي , والتي تم اعتمادها من المؤتمر الحادي عشر للدفاع الاجتماعي عام1994م .
· ثانيا : اهمية دراسة ضحايا الجريمة :
    وتتحدد اهمية دراسة ضحايا الجريمة فيما يلى :
  1- ان الاهتمام بدراسة ضحايا الجريمة يؤدى الى تصحيح كثير من الاخطاء الاحصائية التي تضلل الوصول الى المعدلات الواقعية للجريمة في أي مجتمع , تلك الاخطاء التي تعارف البعض على تسميتها بالأرقام المظلمة .
  2- ان الاهتمام بدراسة الضحايا سيكشف لنا الكثير من المعلومات والحقائق التي تساعد على رسم سياسة وقائية تؤدى بالكثيرين الى عدم التعرض لان يكونوا ضحايا الجريمة .
  3- ان دراسة الضحايا يمكن ان تركز على تناول بعض من الجرائم التي يسهم فيها الضحية اسهاما مباشرا فعالا فى ارتكاب الجريمة , بل اكثر من ذلك فان هناك جرائم معينة يكون فيها الضحية هو المذنب .
  4-ان دراستنا لموضوع الضحايا سيؤدى حتما الى تناول موضوعات كثيرة اهمها تعويض الضحية والاخذ بالتعويض سوف يخفف كثيرا من تكلفة اجهزة العدالة الجنائية اذ سيحد من اللجوء الى الابداع باهظ التكلفة ولا يؤدى الى فائدة مباشرة للضحية مهما انطوى على فكرة الردع العام والخاص .
  3- ان دراسة الضحايا يمكن ان تركز على تناول بعض من الجرائم التي يسهم فيها الضحية اسهاما مباشرا فعالا فى ارتكاب الجريمة , بل اكثر من ذلك فان هناك جرائم معينة يكون فيها الضحية هو المذنب .
  4-ان دراستنا لموضوع الضحايا سيؤدى حتما الى تناول موضوعات كثيرة اهمها تعويض الضحية والاخذ بالتعويض سوف يخفف كثيرا من تكلفة اجهزة العدالة الجنائية اذ سيحد من اللجوء الى الابداع باهظ التكلفة ولا يؤدى الى فائدة مباشرة للضحية مهما انطوى على فكرة الردع العام والخاص .
  5- هذا الى جانب النتائج التى ستترتب على التوسع فى دراسة الموضوع من اسراء للمعرفة العلمية وتطوير لمناهج البحث وادواته فى مجالات الظواهر الاجتماعية المختلفة وفى مقدمتها بطبيعة الحال ظاهرة الجريمة .
·  ثالثا : مفهوم ضحايا الجريمة :
          ولقد تعددت تعاريف ضحايا الجريمة ومنها :
   هم الاشخاص الذين اصيبوا فرديا او جماعيا بضرر ما ,ومن ذلك الضرر البدني او العقلي او المعاناة النفسية او الخسارة الاقتصادية او الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم   الاساسية عن طريق افعال او حالات تقصير تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية بما فى ذلك تلك التى تحرم اساءة استعمال السلطة   
·   وعموما يمكننا تعريف ضحايا الجريمة اجرائيا بانهم :
  1- الاشخاص الذين اصيبوا بضرر ما سواء تمثل ذلك الضرر في الضحية الاساسية او من يعولهم او الاشخاص الذين اصيبوا بضرر ما جراء التدخل لمساعدة الضحية الاصلية في مجنته .
  2- هذا الضرر قد يرتبط بالناحية البدنية او العقلية او الاقتصادية او الاجتماعية او النفسية .. حيث يحدد القانون الجنائي المصري ان لضحايا الجريمة انماطا تتضمن صغار السن من الاحداث المعرضات للانحراف او المعتدى عليهم في قضايا هذا الانحراف ,اسر المسجونين ,مدمني المخدرات , او من يسيئون استعمال العقاقير .
  3- هذا الضرر يتم بسبب سلوك اخرين ( الجاني ) سلوكا منافيا لحقوق الانسان المعترف بها دوليا واعتداء على حرماته او خصوصياته بصرف النظر عما اذا كان مرتكب الفعل قد قبض عليه او ادين او وجود علاقة اسرية بينه وبين الضحية .
  4- يستهدف القانون حمايتهم بتجريم الفعل الإجرامي وضمان تعويضهم عن الضرر الذى لحق بهم من خلال الجاني  
   مع ضمان حق المجتمع وضرورة تمكين الضحية من الوصول لحقه من خلال الاجراءات الرسمية وغير الرسمية بيسر وسهولة .
  5- هذا التعويض يمثل نوعا من التكافل الاجتماعي وهدفا من اهداف سياسة الدفاع الاجتماعي في المجتمع .



· رابعا : اهم المواقف المسببة لوجود ضحايا الجريمة .
            المواقف المسببة لوجود ضحايا تأخذ الترتيب التالي   
   السبب الاول : غياب احد الوالدين او كليهما .
   مما يترتب عليه عجز في وظائف الاسرة عن القيام بالتنشئة الاجتماعية السليمة وتعرض اطفالها لان يكونوا عرضة للانحراف وضحية لجرائم عديدة لسرعة استهوائهم دون وجود رقابة اسرية من جانب الوالدين .
  السبب الثاني : الظروف الاقتصادية المحيطة .
   وما يرتبط بها من مشاعر العجز والاحباط التى تدفع الى ارتكاب الجريمة حثا عن المادة والانخراط فى الجريمة تارة او وقوع ضحية للجريمة تارة اخرى .
  السبب الثالث : قلة الرقابة على تنفيذ القوانين .
     وضعف وظيفة الردع واتاحة المجال للانحراف ويتمثل ذلك في ضعف الرقابة على الطرق كعامل من عوامل وجود ضحايا المرور , وضعف الرقابة على الاسواق وما  يترتب عليه من وجود ضحايا الجشع والتكالب على تحقيق العائد والربح غير المشروع .  
السبب الرابع : اختلال القيم .
    فوجود وقت فراغ غير مستفاد منه وبخاصة لدى الشباب مع انتشار وسائل الترفيه غير الملائمة تعتبر مواقفا مهيئة للاعتداء على القيم السائدة واهتزاز الوازع الديني كأحد وسائل الضبط الاجتماعي .
 السبب الخامس : التفرقة في المعاملة .
   سواء داخل الاسرة وأثر ذلك على بعض الاطفال داخلها , ام على مستوى المجتمع ممثلا في تسامح اجهزة الضبط مع بعض الافراد وتشددها مع البعض الاخر مما يوجد مشاعر العداء والحقد لأجهزة العدالة .  
· خامسا : انماط ضحايا الجريمة .
    يمكن تصنيف ضحايا الجريمة وفقا لعدة معايير منها ما يقوم على العوامل النفسية او الاجتماعية او العضوية وهناك عدة انماط للضحايا منها :
1. ضحايا الارهاب .
2. ضحايا الجريمة المنظمة وغير المنظمة .
3. ضحايا الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين .
4. ضحايا الكوارث الصناعية .
5. ضحايا الاوبئة .
6. ضحايا الحروب بين الدول .
7. ضحايا الحروب الاهلية .
8. ضحايا الازمات الاقتصادية .
9. ضحايا الانحراف الجنسى .
10. ضحايا الادمان .


· ومن الافكار المطروحة لأنماط الضحايا في مصر :
    النمط الاول :
    ضحايا لا يشتركون في المسؤولية عن وقوع الجريمة عليهم اذ لا توجد علاقة بينهم وبين مرتكب الجريمة مثل تعرض شخص لسرقة مسكنه اثناء تغيبه عنه من لصوص محترفين بالرغم من اتخاذه اجراءات مشددة لتأمين المسكن  
   النمط الثاني :
   ضحايا استفزازيون : وهم مسؤولون عن اثارة المجرم  -
   فيرتكب الجرم ضدهم مثل سير بعض الفتيات بطريقة غير محتشمة بمفردهن في الاماكن البعيدة عن المناطق السكنية او في اوقات متأخرة من الليل .
 0 ولقد حدد القانون الجنائي المصري ضحايا الجريمة فى الانماط التالية :
1. صغار السن من الاحداث الذين يعتبروا ضحايا الظروف والتنشئة الخاطئة التي تربوا فيها .
2. اسر المسجونين خاصة اطفالهم الذين يعتبروا ضحية لتصرفات الاباء غير المسؤولة التي اودت بهم الى السجن .
3. المعرضات للانحراف   او المعتدى عليهن في قضايا هذا الانحراف .
4. مدمن المخدرات والمسكرات ومن يسيئون استخدام العقاقير خاصة ضحايا اصدقاء السوء .
 0 سادسا : اثار واضرار الجريمة على الضحية .
   -الضرر في النفس ومنها  :
   الاغتصاب , هتك العرض ,الثأر ,التخلص من وريث ,انتحار الفتيات بسبب الزواج غير المتكافئ ,ازدحام المسكن 
· الضرر في الاموال ومنها : 
    سرقة المنزل , خطف السلاسل الذهبية ,اتلاف مزروعات ,تسمم مواشى ,غش الاغذية , الاتجار في المواد التموينية ,الرشوة ,النشل ,التهرب الجمركي ,تصدع المسكن ,الخسارة الناجمة عن المضاربات, ضحايا النصب والاحتيال, الغش في المباني وانهيارها .
  وفيما يلى تحديدا لتلك الاثار بإيجاز :
   1) الاثار الاجتماعية : من ناحية اجتماعية فقد تؤدى هذه التجربة الى تدهور العلاقات والارتباطات الاجتماعية بين الضحية والاخرين حيث تؤدى الجريمة الى اثار اجتماعية على الضحية تتمثل فى الانطواء والعزلة عن الاخرين والبعد عن الناس والمتمثل فى الغياب عن العمل او الدراسة .
  2) الاثار النفسية : تترك الجريمة اثارا نفسية سلبية واحيانا مدمرة فى نفس الضحية قد تنعكس على شخصيته وسلوكه .
 3) الاثار العقلية : حيث تتأثر الضحية نتيجة الاعتداء عليها ويتمثل ذلك التاثير فى عدة اثار عقلية منها : عدم القدرة على التركيز , عدم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة , النسيان المتكرر .
  4) الاثار الاقتصادية : للجريمة اثار اقتصادية مباشرة تتمثل فيما يفقده الضحية من مال او اعتداء او نتيجة ما يصيب ما تملكه الضحية من اضرار نتيجة الاعتداء عليها بالتخريب للممتلكات .
 5) الاثار الجسدية : ومن الاثار المباشرة ما يلحق بالضحية من اذى جسدي مقعد او اثار جسمية متمثلة فى زيادة ضربات القلب ,الرعشة ,توتر الاعصاب ,الصداع المستمر ,الاضطراب فى تادة اجهزة الجسم لوظائفها الطبيعية .
· سابعاً : الخدمات والبرامج التي تقدم لضحايا الجريمة 
لقد ادرك الكثير من المجتمعات المتقدمة الحاجه الماسة لمد يد العون والمساعدة لضحايا الجريمة  والتخفيف من الاثار السلبية التي تتركها الجريمة في حياة الضحية نفسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال انشاء البرامج المتخصصة وسن القوانين .
· ويمكن بشكل عام تحديد المجالات التالية التي تندرج تحتها الحاجات الاساسية لضحايا الجريمة :- 
· المجال الاجتماعي 
· المجال النفسي 
· المجال المالي 
· المجال الصحي 
· المجال التأهيلي 
· وعلى اية حال هناك مجموعه من الاهداف او الوظائف الاساسية التي تدخل في نطاق هذه البرامج والتي تشتمل على :
· تحمل مسئولية الضحية منذ وقوع الجريمة .
· تحويل او ايصال الضحية الى العناية الصحية العاجلة او مؤسسات الخدمات الاجتماعية  .
· تزويد الضحية بمن يعينه ويرافقه بعد وقوع الجريمة مباشرة 
· حماية الضحية من التحري غير الضروري 
· المتابعة المتواصلة لضمان توفر الخدمات الاجتماعية الملائمة للضحية 
· توجيه الضحية وارشاده لمنع وقوع  الضحية .
· الاتصال بالجهات المسئولة عن ضحايا الجريمة من اجل مساعدتها في تحديد المناطق التي ترتفع بها ضحايا الجريمة 
· ثامناً : سياسة الدفاع الاجتماعي في مجال ضحايا الجريمة في المجتمع المصري 
حددت الاستراتيجية المصرية للدفاع الاجتماعي السياسة الخاصة ببرامج ضحايا الجريمة في الاسس التالية :- 
الاساس الاول : وجوب اعتبار حق الضحية من الجريمة في اصلاح ما اصابة من اضرار بسببها ، متكافئاً مع حق المجتمع في معاقبة الجاني .
الاساس الثاني : وجوب اعتبار الهيئات الحكومية المختصة بحكم التزام الدولة بصيانه الامن وحماية الشعب من التعرض لمخاطر الجرائم 
الاساس الثالث : وجوب اعتبار تنفيذ الاحكام الصادرة بالتعويض في امثال هذه الحالات مساوياً في اهميته ومسئولية الحكومة عنه لالتزامها بتنفيذ العقوبات الصادرة في الدعاوي الجنائية .
الاساس الرابع : وجوب التوسع في النظرة الى مهام الادارات الحكومية المختصة بالدفاع الاجتماعي بالإضافة الى الجمعيات الاهلية العاملة في هذ المجال لتشمل ضمن اولوياتها رعاية ضحايا الجريمة واسرهم 
الاساس الخامس : مناشدة وسائل الاعلام الاهتمام بالدعوة الى مد يد العون لضحايا الجريمة تحقيقاً لمعنى التكافل الاجتماعي في المجتمع . 
الاساس السادس : العمل على تيسير الاجراءات القضائية 


تاسعاً : دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مع ضحايا الجريمة :-
· دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في مساعدة ضحايا الجريمة  ((   النسق الفردي  ))
· دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في مساعدة نظام العدالة ((  نسق المنظمة ))
· دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مع المجتمع (( نسق المجتمع )) .
· النسق الفردي 
· توفير العناية الفورية للضحية وذلك من خلال التلبية الفورية لطلب المساعدة .
· التأكد من حصول الضحية على الخدمات الفورية الضرورية .
· تلبية مطالب اسرة الضحية ومساعدتها في التغلب على المصاعب المترتبة على تعرض احد افرادها للجريمة .
· نسق المنظمة :
· مساعدة الضحية في التعاون مع نظام العدالة الجنائية وكيفية التعامل معه .
· تخفيف الاعباء عن القضاة والمسئولين في نظام العدالة من خلال محاولات التوفيق بين الضحية والجاني 
· مساعدة الضحية في اداء دورها كشاهد ، حيث يقوم الاخصائي الاجتماعي بتعريف الضحية بأهمية الدقة والأمانة في شرح ما تعرض له .
· نسق المجتمع :-
· دراسة العوامل التي تؤدي بالمواطن الى التعرض للجريمة 
· اجراء الدراسات العلمية والمسحية لهذه الظاهرة وتطورها حتى يمكن الاستفادة منها في التخطيط للخدمات في المستقبل 
· وضع مشكلات ضحايا الجريمة امام المجتمع ومتخذي القرار .
· توفير البرامج والخدمات التي ينبغي تقديمها لضحايا الجريمة .
       








المحاضرة السابعة
رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم
لقد تطورت رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم منذ العصور القديمة وتمثل ذلك في تطور السجون ووظيفتها واهدافها سواء على المستوى العالمي او المستوى المحلى وتطوير الخدمات التي تقدم لهم في المؤسسات الاصلاحية ويتضح ذلك فيما يلى :
   1- الاهتمام العالمي برعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم :
   0 في العصور القديمة : لقد عرفت السجون ووجدت لإيواء المتهمين حتى يتم محاكمتهم ,خاصة المحكوم عليهم بعقوبات بدنية انتظارا -  لتنفيذها فيهم ,ولم تكن لتنفيذ عقوبات سالبة للحرية .
  0 وفى العصور الوسطى : كانت السجون مهملة ولم تلق أي عناية , علاوة على عدم وجود مباني خاصة , وكانت السجون مظلمة وغير صحية والقائمون عليها يهتمون برعاية المسجونين .
  0 في العصر الحديث : تطورت السياسة العقابية نتيجة لانتشار الافكار العقابية الحديثة فى القرن الثامن عشر والتي كانت تدعو لاجترام حقوق الانسان وحماية الحرية الفردية   
   واصبح الردع الخاص عن طريق التأهيل هو اهم اهداف العقوبة , وبذلك ادخل العمل كنظام أساسي خاصة مع ظهور حركات الاصلاح الاجتماعي .
  0 وفى القرن التاسع عشر : اتجهت الجهود الى انشاء السجون لتحقيق اهداف الاصلاح والتأهيل , وانشئ في هذا القرن سجن يقوم على فكرة التوبة الدينية والذى يفترض عزل المحكوم عليه في زنزانته وتركه بلا عمل واعطائه الانجيل لكى ينحصر تفكيره في الله والتوبة
   0 وفى القرن العشرين :  احتل التأهيل المرتبة الاولى بين اغراض العقوبة ودا الاخذ بنظام تخصيص السجون ,وبدأت مراكز التصنيف تجرى عملها لتوزيع المسجونين بأساليب علمية , وتميزت السجون بإخضاعها المعاملة العقابية لقواعد علمية يشرف عليها فنيون متخصصون , وتطورت مباني السجون ووظيفة السجن فاتجهت الدول لتوغير الشروط الصحية لنزلائها واصبحت تضم المرافق اللازمة لتنفيذ البرامج التأهيلية والتهذيبية .
واقد اخذت حركة رعاية المسجونين مظهرا دوليا حيث تعاونت الدول على دراسة مشكلات السجون ونزلائها وعلى ارساء السياسات العقابية القائمة على الآراء والمبادئ الحديثة .
وككل عمل إنساني واجتماعي اخذت هذه القواعد تظهر عند التطبيق نواحي قوتها وضعفها فقامت اللجنة بعد ادخال تعديلات عليها بعرضها على لجنة خبراء الدفاع الاجتماعي خلال دورتها الاولى عام1949م وارسلت الاقتراحات والتعديلات الى اللجنة الدولية فاعتمدت ما وجدته ملائما  ومن ثم ارسلت المشروع للأمين العام للأمم المتحدة عام1951م , ووضعت الامم المتحدة المشروع على جدول اعمال مؤتمر دولي عقد حول مكافحة الجريمة ومحاكمة المحكوم عليهم .
   0 وهكذا نجد الاهتمام العالمي برعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم وفقا لقواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين والاهتمام بتقديم اوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والترويحية للمحكوم عليهم اثناء تواجدهم بالسجن والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وتقديم خدمات لأسر المسجونين وفقا لنظم تقرها كل دولة من الدول .
2- الاهتمام برعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم في مصر : وجدت بعض النقوش تمثل كيفية القبض على مجرم وكيفية مثوله امام المحكمة وسؤال الشهود كما وجدت بعض المباني تشتمل على غرف صغيرة يغلب الظن انها كانت لمباني سجون فرعونية . وهذا يعنى ان مصر قد عرفت السجون من الاف السنين فقد جاء ذكرها في القران الكريم في حكاية سيدنا يوسف عليه السلام , وفى تلك الآونة لم تنشأ مباني خاصة لتكون سجنا وانما كان أي مبنى يحول الى سجن .
0 كما ظهر اهتمام المجتمع المصري برعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم واسرهم حاليا من خلال :
1. اختفاء مظاهر القسوة والامتهان والتعذيب في معاملة المسجونين .
1. الاتجاه الى معاملة المسجونين معاملة انسانية تشعرهم بادميتهم وتحفظ كرامتهم وتخفف عنهم وطأة الحرمان من الحرية .
1. تحسين الخدمات الصحية والثقافية والدينية والاعاشة للمسجونين وتشغيلهم في اعمال انتاجية مفيدة ونافعة نظير اجر.
1. وضع خطة للاستعاضة عن السجون الحالية بمؤسسات عقابية واصلاحية حديثة بها من الامكانيات والوسائل ما يمكنها من القيام بعمليات الاصلاح .
1. محاولة تطبيق قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين والاشتراك فى المؤتمرات العالمية لمنع الجريمة .
1. العمل على مواجهة مشكلات المسجونين واسرهم من خلال جهاز فنى متخصص قادر على القيام بهذا العمل خاصة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين .
1. وجود مؤسسات لرعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم واسرهم اهلية وحكومية ومنها  جمعيات رعاية اسر المسجونين والمرج عنهم , والاتحاد النوعي لجمعيات رعايا المسجونين .
1. تطوير التشريعات المرتبطة بإدارة السجون وتقديم اوجه الرعاية سواء المسجونين اثناء وجودهم في السجن او المفرج عنهم اثناء الرعاية اللاحقة او لأسرهم . 
1. اهتمام الدولة بتدريب القائمين بالعمل داخل السجون ورفع مستوى ادائهم من خلال انشاء مركز تدريب لهم حتى يفهموا الرسالة الحقة للسجون وينعكس ذلك على معاملتهم للمسجونين .
1. ثانيا : مفهوم السجين والمصطلحات المرتبطة به .
     المفهوم الاول : مفهوم السجين :  لقد تعددت تعاريف السجين ومنها :
    هو ذلك الشخص الذى اودع السجن لتنفيذ مدة عقوبة معينة حكم بها عليه من محكمة مختصة نتيجة ارتكابه عملا محظورا قانونا , اى ان هذا العمل يعاقب عليه بموجب القانون .
  0 ويتضح من ذلك ان السجين هو :
1. شخص سلك سلوكا خارجا على القانون الوضعى فى المجتمع 
1. حكم عليه بعقوبة معينة نتيجة هذا السلوك .
1. يودع فى احد السجون لتنفيذ مدة العقوبة التى تختلف تبعا لنوع الجريمة وحكم المحكمة .
1.   المفهوم الثانى :مفهوم السجن : هو ذلك المكان الذى يقضى فيه شخص ما مدة معينة من الزمن محكوم بها عليه من قبل محكمة مختصة نتيجة ارتكابة عملا يعاقب عليه القانون 
ويتضح من التعاريف السابقة ما يلى :
1. ان السجن هو المكان الذى يقضى به السجين مدة سجنه .
1. قد يكون الايداع فى السجن من قبل التحفظ على الشخص حتى تتم محاكمة او قضاء مدة بعد ان يصدر الحكم عليه .
1. يعتبر السجن نوع من التقييد للحرية .
1. يقدم فى هذا المكان خدمات كالغذاء والاعاشة والرعاية الصحية للمسجونين بالإضافة الى بعض برامج التدريب والتأهيل المهني للمسجونين .



المفهوم الثالث : مفهوم عقوبة الايداع في السجن :
     المفهوم القديم : التحفظ على المجرم رغم ارادته تحت السلطة والتحكم في مجتمع غير  طبيعي معزول عن المجتمع العادي , وهى في اسوأ صورها وسيلة لسلب حرية المجرم وعقابا قاسيا مع اكراهه وتعذيبه وامتهان كرامته بشتى الطرق والوسائل انتقاما منه على ما قدمت يداه .
0 المفهوم الحديث : وسيلة اصلاحية تقويمية تأهيلية علاجية فردية لإعادة بناء شخصية - الفرد الجانح وسدا لاحتياجاته الاساسية المتنوعة ومساعدته على تغيير اتجاهاته وسلوكه المضاد للمجتمع الى اتجاهات وسلوك اجتماعي مقبول ومرغوب فيه بشتى الطرق والوسائل العلمية الحديثة .
0 المفهوم الخامس : مفهوم معاملة المسجونين :
   معاملة المسجونين تعنى الاسلوب الذى يمكن التعامل به مع شخص ما لتحقيق نتائج معينة , ويشمل ذلك استخدام مجموعة من التدابير والاساليب الفية والوسائل اللازمة لتحقيق هذه النتائج .
      واذا كان الغرض من العقوبة يستهدف بعد تطوره عدة اعراض مجتمعة اهمها تحقيق العدالة وحماية كيان المجتمع , والتأهيل الاجتماعي وجميعها متصلة ببعضها الا انها لا تتحقق بنفس القدر -
  بالنسبة للجميع وجميعها متصلة ببعضها الا انها لا تتحقق بنفس القدر بالنسبة للجميع على السواء , بل يجب ان تحدد حسب ظروف كل حالة على حدة .
 - ومن اهم قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين ما يلى :
1. ضمان بعض الحقوق الاساسية للمسجونين ومنها : حق المعاملة الانسانية , الحق في الصحة, الحق في التعليم, الحق في التدريب والتأهيل المهني , الحق في الغذاء المناسب كما وكيفا, الحق  في الترويح ,الحق في الاتصال بالأسرة .
1. توفير عوامل النظافة لجميع المسجونين سواء النظافة الشخصية او نظافة المكان والغذاء والماء .
1. ضرورة توفير الخدمات الطبية للمسجونين والعناية بصحتهم .
1. ضرورة توفير المعاملة الحسنة للسجناء والرفق بهم وتفريد المعاملة لكل مسجون حسب ظروفه .
1. ضرورة توفير الرعاية اللاحقة او التبعية لجميع خريجي السجون لمساعدتهم على التوافق مع المجتمع بعد فترة غياب عنه .
1. المفهوم السادس : مفهوم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم :
التعريف الاول هي اسلوب في المعاملة العقابية يطبق بعد الافراج النهائي عن المحكوم عليهم لمتابعة تأهيلهم ومساعدتهم على التكيف مع الحياة والمجتمع .
التعريف الثاني :هي الاساليب التي تتبع للاهتمام ومساعدة من يخلى سبيلهم من المؤسسات العقابية لتحقيق التكيف الاجتماعي  في المجتمع الخارجي من ناحية وحماية المجتمع من ناحية اخرى عن طريق توجيه وارشاد ومساعدة المفرج عنهم لسد احتياجاتهم ومعاونتهم على الاستقرار في حياتهم والاندماج والتكيف مع مجتمعهم تحت اشراف مهني يحقق تلك الاهداف .
  - رابعا : اوجه الرعاية الاجتماعية للمحكوم عليهم والمفرج عنهم :
           لقد بدأ ت النظرة الحديثة للسجن باعتباره مؤسسة اصلاحية علاجية يستخدم كافة اساليب الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليمية والثقافية والدينية والخلقية والنفسية وتلك الاساليب تقدم للمسجون اثناء تواجده في السجن كما تمتد اوجه الرعاية للمحكوم عليه بعد ان يتم الافراج عنه متمثلا في الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم .
   ويلاحظ ان تلك الرعاية لا تقتصر على السجين فقط بل تتعداها الى رعاية اسرته خاصة اذا كان السجين هو العائل الوحيد للأسرة حتى لا تصبح فريسة للانحراف نتيجة للعوز والحاجة .
1. 4- الرعاية الاجتماعية :
       يقصد بالرعاية الاجتماعية :
     مساعدة المسجون على التكيف مع الحياه داخل السجن , وعلى حل مشكلاته الشخصية والعائلية , والعمل على استمرار صلته بالمجتمع  وتبدأ هذه الرعاية من اليوم الاول من دخول المحكوم عليه السجن,  لان انتقاله الى جو السجن يحدث تغييرا كاملا في حياته , ويجعل ايامه الاولى خاصة شديدة القسوة عليه, ومليئة بالإضرابات والقلق والعذاب النفسي ,لذلك فإن الوقوف بجانب النزيل ومساعدته في مقاومة ظروفه الجديدة والتغلب عليها من اليوم الاول لدخوله السجن ,يسهم الى حد بعيد في نجاح برامج التأهيل .
- وتشمل الرعاية الاجتماعية للمسجونين ما يلى :
1. البحث الاجتماعى الشامل لكل نزيل وهذا يتطلب مقابلات فردية مع السجين ومقابلات مع اسرته والاطلاع على ملفه الشخصى .
1. للاخصائى الاجتماعى كممارس عام دوره فى توجيه ومساعدة النزلاء على الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم داخل المؤسسة العقابية .
1. يقوم الاخصائى الاجتماعى بمساعدة المسجون على اختيار اوجه النشاط الرياضية والاجتماعية والفنية والترويحية التى تلائمه .
1. يعمل الاخصائى الاجتماعى على تدعيم الصلة بين السجين والمجتمع الخارجى .
1. يتعدى دور الاخصائى الاجتماعى اسوار المؤسسة العقابية بعد الافراج عن النزيل,الى مراقبته فى وسطه الاجتماعى ومساعدته على توفير فرص عمل له .
1.  سابعا :سياسة الدفاع الاجتماعي في مجال المحكوم عليهم والمفرج عنهم .
   حددت الاستراتيجية المصرية للدفاع الاجتماعي الاسس التي تقوم عليها سياسة الدفاع الاجتماعي في مجال المحكوم عليهم والمفرج عنهم .
  - ومن اهم الاسس التي قامت عليها تلك السياسة ما يلى :
الاساس الاول : اعتبار تنفيذ قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين الصادرة من الامم المتحدة حقا اساسيا لكل مسجون – بما يستوجب ايلائها مكان الصدارة في مسؤوليات الاجهزة المنوط بها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية .
الاساس الثاني : اعتبار المجتمع - ممثلا في النيابة العامة – نائبا عن المسجون نيابة قانونية في الدفاع عن حق المسجون .
الاساس الثالث : العمل على ايجاد بدائل تشريعية للعقوبات السالبة للحرية .
 الاساس الرابع : التوسع في الاخذ بنظام وقف التنفيذ فى العقوبات السالبة في غير الخطير من الجرائم .
  الاساس الخامس : قصر الايداع في السجون للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبات سالبة للحرية .
  الاساس السادس : الحد من العقوبات التبعية والتكميلية التي تسئ الى كرامة المحكوم عليهم او تقييد حريتهم 
  الاساس السابع : اعتبار البحوث الاجتماعية لأوضاع المتهمين في الجنايات والجنح الجسيمة من الاجراءات الجوهرية في المحاكمات الجنائية .كرامة المحكوم عليهم 

1. ثامنا : دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم .
تعتر مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى الركائز الاساسية المعاصرة في تنفيذ البرنامج العلاجي التأهيلي للمسجونين , وذلك لما لها من دور فعال في مساعدة السجين على ما قد يعانيه من مشكلات اقتصادية كانت او اجتماعية , ونفسية هذا بالإضافة الى تزويده بكافة الاسلحة المعنوية الكفيلة بإعادته الى المجتمع مواطنا صالحا .
ويتم تطبيق منهج الممارسة العامة في اطار رعاية المسجونين على النحو التالي :
 1- العمل مع النسق الفردي – ويتم ذلك من خلال :
1. الاهتمام بالفرد السجين كإنسان له سماته الخاصة وظروفه ومشكلاته
1. مساعدة السجين على تحسين اداءه لوظائفه وادواره الاجتماعية .
1. مقابلة المسجونين الواردين الى السجن للتعرف عليهم وبث الثقة فى نفوسهم مع استخدام فن المقابلة كوسيلة من وسائل العلاج .
1. تسجيل اسماء المسجونين الذين تبلغ احكامهم 6شهور فأكثر فى نموذج خاص بحصرهم وبحث حالتهم .
  2- العمل مع نسق الجماعة :
       حيث تهتم مهنة الخدمة الاجتماعية بسلوك السجين من خلال علاقته وسلوكه الجماعات التي ينتمى اليها , والتي عن طريقها يشبع كل احتياجاته النفسية من حاجة للحب  والعطف او الامن او التقبل وغير ذلك من الحاجات الضرورية لحياة انفعالية سوية .
1.  ويقوم الإخصائي  الاجتماعي مع نسق الجماعة فى مجال رعاية المسجونين بالمهام التالية :
1. تكوين جماعات منظمة متجانسة من بين المسجونين ( رياضية –  ثقافية – اعلامية –ترفيهية ) حسب رغبات المسجونين وتشجيعهم .
1. تسجيل انواع النشاط التي تمارسها جماعات المسجونين وتقييم نمو الجماعات للوقوف على مدى ملاءمة الانشطة لمرحلة النمو التي تمر بها الجماعة .
1. الاطلاع على ابحاث المسجونين التي تجرى لهم عقب ورودهم للسجن للوقوف على حالة وظروف كل مسجون تمهيدا لإدماجه في الجماعة الملائمة له والاتصال بإخصائي الاستقبال وبحث الحالات .
 3- العمل مع نسق المجتمع : 
 حيث تهتم المهنة بالوقوف على احتياجات ومشكلات افراد المجتمع وجماعاته والوقوف على امكانيات وموارد هذا المجتمع سواء المتاحة منها او التي يمكن اتاحتها للعمل على المواءمة بينها .
  - ويمكن للممارس العام ان يقوم في عمله مع نسق المجتمع في مجال رعاية المسجونين بالمهام التالية :
1. مقابلة المسجونين المحكوم عليهم قبل ميعاد الافراج عنهم لتهيئتهم للخروج الى البيئة الخارجية .
1. الاتصال بمديريات الشؤن الاجتماعية وجمعيات رعاية المسجونين لتمكين حصول المفرج عنهم على خدماتها .





المحاضرة الثامنة
رعاية المتسولين
اولا : الاهتمام العالمي والمحلى برعاية المسنين.
 لقد سعت كل المجتمعات لمحاربة التسول باعتباره ظاهرة غير حضارية تعانى منها الدول منذ القدم ولذا فقد اهتمت تلك المجتمعات بسن التشريعات التي تحرم التسول من ناحية وانشاء المؤسسات والقوانين التي تهتم برعايتهم من ناحية اخرى حماية للمجتمع وللمتسولين- باعتبارهم جزأ من المجتمع –في نفس الوقت
1.    1-الاهتمام العالمي برعاية المتسولين .
     ان المتتبع لجهود المجتمع العالمي منذ القدم يجد ان هذه المشكلة قد حظيت باهتمام كافة الدول منذ العصور القديمة وحتي وقتنا الحالي ومن تلك المظاهر :
 المظهر الاول : مظاهر الاحسان القديمة التي قدمت بدافع إنساني للفقراء والمتسولين في الحضارات القديمة سواء في مصر القديمة عن طريق جمع التبرعات .
المظهر الثاني : جاءت الاديان السماوية فجعلت للأغلبية من المستضعفين والمحتاجين الحق في الرعاية المتنوعة من الاقلية التي تملك
المظهر الثالث : اهتمت اغلب دول العالم منذ القدم بسن التشريعات لمحاربة التسول وتنظيم الخدمات التي تقدم لهم سواء في امريكا او انجلترا او فرنسا وبلجيكا والمانيا وغيرها من الدول التي كان لها اثر في تطور حركة الرعاية الاجتماعية لكافة الفئات ومنها فئة المتسولين .
1. 2- الاهتمام برعاية المتسولين في المجتمع المصري .
    ابتليت مصر منذ الحكم الإسلامي بحكم المماليك ثم بالفتح العثماني وساءت الاحوال وزادت الضرائب وقلت فرص العمل وزاد عدد المتسولين , ولقد صدرت عدة تشريعات واتخذت عدة اجراءات لمحاربة التسول ورعاية المتسولين في نفس الوقت .
1. ثانيا: اهمية دراسة التسول .
التسول كمشكلة تهتم بدراستها عديد من التخصصات والعلوم كعلم النفس ,والاجتماع ,والخدمة الاجتماعية ,والاقتصاد ...الخ . وتتضح اهمية دراسة التسول كموضوع يمثل احد مظاهر السلوك المنحرف للاعتبارات التالية .
  الاعتبار الاول : ان التسول اصبح ظاهرة اجتماعية تعانى منها الدول المتخلفة او النامية بصفة العموم واتخذ شكلا حادا مهددا للمجتمع ,فامتد الى وسائل المواصلات والشوارع والنواصى .
   الاعتبار الثاني : ان المتسول يعتمد على استثارة جوانب الشفقة في الانسان ويستثير عواطف الخير ,وبالتالي تعددت الاساليب والطرق التي يتفنن بها المتسول كي يستثير نوازع الاحسان .
   الاعتبار الثالث : ان التسول اجتاح كل الفئات السنية من الطفولة حتى الشيخوخة ومن الذكورة حتى الانوثة واصبح من العسير التعامل معه قانونيا في ظل هذا التغلغل الاجتماعي ورده الى عوامله الاجتماعية الطبقية او النوعية الاقتصادية .
  الاعتبار الرابع : ان التسول ظاهرة مستمرة باستمرار تدفق سكان الريف الى الحضر وباستمرار التكدس البشرى في المدن مع ضعف فرص العمل والانتاج .
  الاعتبار الخامس : ازدياد حجم المشكلة خلال بعض المناسبات وخاصة المناسبات الدينية ويشكل ذلك مظهرا غير حضاري خاصة مع انتشار هذه الظاهرة في الشارع المصري .
الاعتبار السادس : ان التسول سلوك منحرف والمتسول شخص غير متوافق اجتماعيا ونفسا , كما ان التسول يضر بالاقتصاد القومي حيث يمثل المتسولون طاقة بشرية معطلة وغير منتجة بل تصل في بعض الاحيان لتعطيل الغير .
 ثالثا :مفهوم التسول والمصطلحات المرتبطة به .
       ومن اهم تلك المصطلحات :  التسول , المتسول , دور رعاية المتسولين .
المفهوم الاول :مفهوم التسول 
 ظاهرة اجتماعية يمارسها الفرد هربا من مسؤوليات الحياه خاصة بالنسبة لمن ليس له الرغبة في مزاولة عمل شريف يدر عليه دخلا يقيم اوده ويحفظ له ماء وجهه من الاستجداء او استدرار العطف .
  المفهوم الثاني :مفهوم المتسول :
الشخص المريض والعاجز عن العمل أي كل شخص غير صحيح البنية وجد متسولا في الطريق العام او في المحال او الاماكن العمومية ولو ادعى او تظاهر بأداء الخدمة للغير او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
  المفهوم الثالث :مفهوم دور رعاية المتسولين .
    هي مؤسسات اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية تختص باستقبال المتسولين من غير اصحاء البنية المتهمين في جريمة التسول المحالين اليها من النيابة العامة وكذلك ايداع المحكوم عليهم في جريمة التسول ,والتحفظ عليهم حتى تتوفر الظروف البيئية المناسبة لخروجهم الى المجتمع الخارجي كما تضم ذوى العاهات من الجنسين الذين يلجأون الى الدار للإقامة المؤقتة  وينظم القرار الوزاري رقم 130لسنة 1970 ادارة المؤسسات والخدمات التي تقدمها .
  رابعا : تصنيف التسول ( المتسولين )
     يمكن تصنيف التسول وفق عدة معايير على النحو التالي :
  التصنيف الاول: التسول الظاهر والتسول غير الظاهر .
  ا- التسول الظاهر : ذلك النوع من التسول الصريح الواضح المعلن وفيه يمد المتسول يده مستجديا الناس ويطلب العطاء والاحسان فى الطريق العام او المحال والاماكن العامة او فى المنازل .
ب- التسول غير الظاهر : هو التسول المستتر وراء عرض اشياء او بيع سلع تافهة لاقيمة لها او تقديم خدمات رمزية مثل مسح زجاج السيارات فى اشارات المرور .
1. التصنيف الثاني : التسول العارض والتسول الموسمي والتسول الدائم .
   ا- التسول العارض :وهو عابر ووقتي لعوز طارئ كما في حالات شخص ضل الطريق ,او سرقة نقود احد الاشخاص واضطراره لطلب مساعدة من اخرين لا يعرفهم في الطريق العام او وسائل المواصلات .
  ب- التسول الموسمي : وهو الذى يمارس في المواسم والمناسبات كالمواسم والاعياد مثل شهر رمضان او يوم الجمعة اوعيد الفطر وعيد الاضحى وموسم الحج .
  ج- التسول الدائم : وهو تسول مستمر لمحترفي التسول من العاجزين او من يمثلون دور العاجز ويتم على مدار العام  .


1. خاامسا : العوامل المسببة للتسول .
للتسول اسباب كثيرة ومتعددة تتداخل وتتفاعل فيما بينها لتؤدي الى التسول بصفة عامة سواء بالنسبة للأحداث او لكبار السن ,وقد تختلف بعض هذه العوامل لدى هاتين الفئتين وهى في معظمها يمكن ان تصنف الى
    ثلاثة مجموعات من العوامل هي :
1. العامل الحيوية والطبية .
1. العوامل النفسية والعقلية .
1. العوامل البيئية او الاجتماعية .
  0 العوامل البيئية والاجتماعية :
الافتقار الى المعرفة : والعلم كذلك ونقص المكافآت الاجتماعية الناتجة عن الاستمرار في الدراسة او الفشل .
 مشكلات العمل : مثل سوء التوافق المهني وترك العمل والغياب او عدم الكفاءة او عدم الاستقرار في العمل .
البطالة : سواء البطالة المستمرة او البطالة الموسمية او البطالة غير المحسوبة .
الضعف الأخلاقي : ويلاحظ في حالات كثيرة من الحمل غير الشرعي للمتسولات والاناث اللاتي تهربن من اهاليهن .
الكوارث الاجتماعية العنيفة : والظروف الاجتماعية الضاغطة والكوارث والمجاعات التي تفقد الانسان ممتلكاته او مصدر رزقه مما يدفعه الى التسول .
رفقاء السوء : والصحبة السيئة غير الرشيدة او الضالة التي تضل الفرد وتشجعه على السلوك غير السوى .
التنشئة الاجتماعية الخاطئة : مثل الاهمال ونقص الرعاية والتسلط وسوء المعاملة مما يجعل الصغار فرصة للجنوح ومن اشكاله التسول .
  سادسا : اوجه الرعاية التي تقدم للمتسولين . 
  تتعدد اوجه الرعاية التي تقدم للمتسولين من خلال دور رعاية المتسولين حيث تشتمل دار الرعاية على الاقسام التالية :-
 ا- قسم الاستقبال : ويضم المتهمين في جريمة التسول 
 ب- قسم الايداع : ويضم المحكوم عليهم في جريمة التسول بعد تنفيذ مدة العقوبة المحكوم بها .
   ويشمل هذا القسم – الرعاية الدائمة , التأهيل المهني .
 ج- قسم الضيافة : ويضم ذوى العاهات الذين يلجأون الى دور الايواء وتوافق لجنة الدار على قبولهم مؤقتا .
  د- مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة  ويختص بالآتي :-
1. دراسة الحالات المحولة لقسم الاستقبال لا عداد التقارير المطلوبة للمحكمة .
1. دراسة الحالات المحولة للدار اجتماعيا وطبيا ومهنيا ونفسيا بقصد توجيه الحالة ورسم خطة العلاج والاشراف على تنفيذها
1. تتبع الحالة في المجتمع الخارجي والبيئة الطبيعية بعد تخرجها من الدار .


1.   ثامنا : سياسة الدفاع الاجتماعي في مجال التسول في المجتمع المصري .
  حددت استراتيجية الدفاع الاجتماعي في المجتمع المصري برامج العمل في مجال التسول في اطار الاسس التالية :-
  الاساس الاول : اعتبار تقديم العون للمتسول القادر على العمل تشجيعا له على ممارسة هذه الجريمة تستوجب مساءلة من يعينه على ذلك قطعا لدابر هذه الظاهرة السيئة للكرامة الانسانية والمعوقة للإنتاج .
  الاساس الثاني : تخصيص جانب معلوم من حصيلة صناديق الزكاة بدور العبادة لرعاية الفقراء غير القادرين على العمل صونا لكرامتهم ووقاية لهم من التردي في هوة التسول .
  الاساس الثالث : التشجيع على انشاء دور لرعاية العاجزين عن العمل وبخاصة المسنين .
  الاساس الرابع : الاستعاضة عن العقوبة السالبة للحرية عن جريمة التسول الواقعة من القادر على العمل بمباشرة اعمال يعود نفعها على المجتمع وعلى المتسول لقاء ما يحصل عليه من اجر مناسب 
  الاساس الخامس : اعتبار العودة الى التسول مدعاة لمضاعفة المسئولية 
  الاساس السادس : اعتبار المؤسسات المخصصة لتأهيل المعوقين من المتسولين من المصادر الاساسية للتنمية الاجتماعية .
 الاساس السابع : التشجيع غلى اسهام القائمة على الجهود التطوعية فى مكافحة ظاهرة التسول .
تاسعا : دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في رعاية المتسولين .
   تعتبر دور رعاية المتسولين من المؤسسات الاجتماعية التربوية الاصلاحية التي يناط  بها مسئولية رعاية المتسولين والتحفظ عليهم حتى تتوفر الظروف لخروجهم الى المجتمع الخارجي ,وهى في سبيل ذلك تقدم اوجه رعاية اجتماعية وتدريبية وتشغيلية وثقافية وتعليمية .
1. ويمكن تحديد دور الإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال رعاية المتسولين في قيامه بالمهام التالية ”-
  المهمة الاولى : استقبال المتسول فور وصوله الى الدار واعداد ملف خاص به
 المهمة الثانية : اعداد بطاقة اجتماعية لكل نزيل 
 المهمة الثالثة : الاشتراك في اعداد السجلات الخاصة بالدار والتي تبين عدد النزلاء بها .
 المهمة الرابعة : الاشتراك في اللجنة المشكلة بالدار من الإخصائي الاجتماعي و رئيس الورشة .
 المهمة الخامسة : يساهم الإخصائي الاجتماعي كممارس عام في الخدمة الاجتماعية في وضع سياسة العمل في دار رعاية المتسولين وتنفيذها من خلال مساعدة اللجنة المسؤولة عن تنظيم العمل بالدار 
  

 


   .

المحاضرة التاسعة 
رعاية مدمني المخدرات والمسكرات
رعاية مدمنى المخدرات والمسكرات 
تعتبر مشكلة ادمان المخدرات والمسكرات مشكلة عالمية تهدد كيان دول العالم ولذا يلاحظ الاهتمام العالمى والمحلى بتلك المشكلة على حد سواء باعتبارها مشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وفيما يلى عرض الاهتمام العالمى والمحلى بتلك المشكلة :
  1- الاهتمام العالمى بمشكلة ادمان المخدرات والمسكرات  :
    يرجع ظهور المخدرات فى العالم الى القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد على ايدى الصينيين وان كانت زراعة القنب وقتها تمت بغرض الاستفادة من اليافه فى نسج الاقمشة 
      وفى القرن السادس عشر ادخله الاسبان الى امريكا الجنوبية (الارجنتين –البرازيل ,ثم الى المكسيك فامريكا ) فى حين يرتبط ظهور الافيون بتاريخ سابق على ظهور المسىحىة , وظهرت نباتات اخرى كالكوكا بامريكا والقات بجنوب الجزيرة العربية .
  2- ادمان الخدرات والمسكرات كمشكلة قومية فى المجتمع المصرى :-
     تعتبر ظاهرة ادمان المخدرات قديمة فقد عرف الفراعنة الخشخاش والافيون واستمر استعمالها فى العصر الرومانى والعصر القبطى وفى عصر البطالمة كانت مصر تشتهر بالمنتجات المختلفة التى يستخدم فيها القنب .
      وفى العصور اللاحقة على دخول الاسلام مصر دخل عشب الحشيش وبدأ المصريون فى تعاطيه ,وفى عصر المماليك دفع اختلاف الحياة الاجتماعية بالناس الى البحث  
     عن مخدر يخفف عنهم آلامهم فاقبل الفقراء والمضطهدون على تعاطى الحشيش ,واعترفت الدولة فى ذلك الوقت بزراعته وبيعه وتعاطيه واكتفت بفرض ضريبة عليه وبذا تفشى بين كافة طبقات المجتمع .
    - وقد بدأ تعاطى المخدرات البيضاء( الكوكايين والهيرويين) فى مصر واصبحت سوقا رائجا لها من خلال الشحنات والتجار حتى انتشر ادمان الهيرويين واستطاع ان يحل محل الكوكايين لانه انفذ اثرا واكثر مفعولا .
1.  واذا استعرضنا الموقف فى مصر حاليا نجد ان الاهتمام بهذا الموضوع اخذ عدة مظاهر منها :
   المظهر الاول : اصدار عديد من التشريعات التى ترتبط بمكافحة المخدرات والمسكرات ومنها فى عام 1925اصداراول تشريع لمكافحة المخدرات وتحديد عقوبة لذلك ,وفى عام 1928م قانون لتشديد العقوبة فى جرائم التهريب والاتجار بالمواد المخدرة.
المظهر الثانى : الاهتمام الحكومى والاهلى بمعالجة المدمنين ومنها عام 1905انشاء الجمعية المركزية لمنع المسكرات  ومكافحة المخدرات بمدينة الاسكندرية للتوعية باضرار التعاطى وإنشاء فروع لها فى القاهرة عام1935م,فىعام1943م انشئ قسم محاربة تعاطى المسكرات بوزارة الصحة .
 المظهر الثالث : الاهتمام بعقد المؤتمرات والندوات العلمية من جانب وزارة الشئون الاجتماعية والوزارات المعنية بهذه المشكلة الى جانب الجامعات ومنها المؤتمر العربى الاول لمواحهة مشكلات الادمان بالقاهرة عام1988م .
 المظهر الرابع : الاهتمام بمجال مدمنى المخدرات والمسكرات كمجال من مجالات الدفاع الاجتماعى فى المجتمع المصرى .
المظهر الخامس : تعاون الادارة العامة للدفاع الاجتماعى مع الاجهة اللحكومية والاهلية فى سبيل تحقيق اهداف الدفاع الاجتماعى فى مجال ادمان المخدرات والمسكرات ومن هذه الاجهزة :
1. الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوارة الداخلية 
1. وارة العدل 
1. ثانيا : ادمان المخدرات والمصطلحات المرتبطة به 
   0المفهوم الاول : مفهوم المخدرات 
    من الناحية اللغوية , يقصد بمصطلح المخدرات لغويا كما جاء فى المنجد بانه مشتق من لفظ خدر او اخدر ,واخدر العضو اى جعله خدرا والخادر هو الفاتر او الكسلان او فقدان الاحساس الواعى او ضعفه وهو قد يكون عاما او جزئيا ( لويس معلوف1990: 236).
   ومن الناحية العلمية : 
       تعددت تعاريف المخدرات ومنها :
   المخدرات هى مجموعة العقاقير التى تؤثر على النشاط الذهنى والحالة النفسية لمتعاطيها إما بتنشيط الجها ز العصبى المركزى اوبإبطاء نشاطه ,او بما تؤدى اليه من هلوسة وتخيلات ,وهى فى كل الاحوال تؤدى باعتيادها الى حالة من التعود الملزم والادمان تضر بالصحة وتؤدى الى مشكلات اجتماعية متعددة وضارة تنعكس اثارها على الفرد والاسرة والمجتمع .(محمد عيد1984 )
1. المفهوم الثانى : مفهوم الادمان .
        لقد تعددت تعاريف الادمان ومنها :
   - نمط السلوك الملزم لتعاطى المخدر الذى يتميز بالرغبة الملزمة فى استخدامه والاستزادة منه مع ميل قوى للعودة بعد الانقطاع عنه .
  - حالة نفسية واحيانا عضوية تنتج من تفاعل الكائن الحى مع العقار ومن خصائصها استجابات وانماط مختلفة تشمل دائما الرغبة الملحة فى تعاطى العقار بصورة دورية او متصلة للشعور باثاره النفسية ولتجنب الاثار المزعجة التى تنتج من عدم توافره .
  - الادمان ما هو الا عرض لاضطراب نفسى يعبر عن رغبة فى الهروب من مواجهة الواقع , وخلق واقع اخر مزيف يصطنعه الفرد حيث يذيب الواقع المر الذى يعيشه اثناء تناوله المادة المخدرة .
    0 وبتحليل التعريفات السابقة للادمان يمكن التوصل الى مجموعة من الخصائص التى تميز الادمان عن غيره من الوان الاعتياد على انواع معينة من العقاقير او المواد .
  ويمكن ايجاز تلك الخصائص فيما يلى :-
1. الرغبة القهرية ,بمعنى الالحاح والرغبة فى الاستمرار على تعاطى المخدر والحصول عليه باى وسيلة .
1. الرغبة فى زيادة الجرعات وهو ما يعرف بالتحمل,وان كان بعض المدمنين يظل على جرعة ثابته .
1. الاعتماد النفسى والعضوى على المخدر (بمعنى الخضوع والتبعية النفسية والعضوية لمفعول المخدر )
1. ظهور اعراض نفسية وجسمية عند الامتناع المفاجئ,اوالانقطاع الفورى عن المخدر سواء كان ذلك بطريقة اجبارية ام اختيارية .وهو ما يعرف بردود النقص .
1. الاثار الناجمة الضارة والمدمرة على الفرد والمجتمع معا هذا وقد يدمن المتعاطى على اكثر من مادة واحدة وهو ما يعرف بالادمان المكثف.intensive addiction
     المفهوم الثالث : مفهوم التعاطى .
هناك وجهة نظر ترى ان التعاطى يحدث بالصدفة ,وقد يكون بتاثير رفيق من معتادى المخدرات الذين يحبون استهواء رفقائهم اليها ,وقد يلجأ الرفقاء المعتادون على تعاطى المخدرات الى الضغط على رفقائهم الى ان يتم التعاطى وهذا ما يسمى التعاطى بالصدفة .
 - خصائص التعاطى التى تميزه عن خصائص الادمان والتى تتضمن :-
1. 0 رغبة بسيطة فى تعاطى العقار او المخدر.
1. 0 رغبة بسيطة فى زيادة الجرعة .
1. 0 اعتماد نفسى على اثار العقار ولا يحدث اعتماد جسمى .
1. 0 المتعاطى يملك السيطرة التامة على تناول المخدر.
1. 0ضرر على الفرد فقط ( اقبال1988: 46-48)
 المفهوم الرابع : مفهوم مدمن المخدرات .
         تعددت تعاريف المدمن ومنها :
   - هومستهلك المادة المخدرة سواء كان فى صورة تعاطى اوفى صورة ادمان وسواء كانت تلك المادة المخدرة طبيعية او تصنيعية او تخليقية .
  - الاشخاص الذين يدخلوا دائرة الادمان خطأ نتيجة ظروف طارئة حدثت لهم كمن يستخدم موادا مخدرة كالمورفين 
   لعلاج بعض الامراض ومسكن للالم او استخدام بعض الادوية دون توجيه وارشاد طبى مما يخلق فى النهاية مشكلة تعلق الشخص بالعقار دون قصد منه .
 0 مراحل الادمان :
      يمر الشخص بعدة مراحل قبل وصوله الى حالة الادمان او الى ان يصبح مدمنا وهذه المراحل هى :-
   1- التعارف : ويتم من خلال الرفاق والصحبة والشعور   بالتقبل والانتماء لجماعة الرفاق الذين يقدمون غالبا المادة المخدرة لزميلهم الجديد فضلا عن الشعور بالرجولة والتحرر من الضغوط اومن السلطة او الوالدية .  
  2- التجريب : وهى استمرار للمرحلة السابقة مع مزيد من السلبية والاستسلام حيث يقبل الانسان بسهولة ويسر تناول المادة المخدرة فى اى مناسبة والعوة تتم عادة من اصحاب السوء الذين يتعاطون المادة بانتظام .
  3- الافراط : وفيها تتمكن المادة المخدرة من الجسم وتصبح حركات ولوازم التعاطى والشعور بالاسترخاء والتخلص من التوتر .
 4- الادمان : وهنا يصبح التعاطى جزءا اساسيا فى حياة المتعاطى ويقاوم اى محاولة لابعاده عن التعاطى بل يتوقف عن كثير من الاشياء فى حياته فى سبيل التعاطى , وهنا لا يهمه اعتراض المجتمع ووقوفهم ضده 
   ثالثا : انواع المخدرات وتصنيفها .
           التصنيفات المختلفة للمخدرات :
    من الملاحظ انه –وحتى الان- لايوجد تصنيف حاسم متفق عليه تماما بالنسبة للمواد المخدرة فى ميادين العلوم المختلفة التى تدرس هذه الموادوتهتم بها, ولذلك تعددت تصنيفات المخدرات واختلفت وجهات النظر فى هذا الصدد 
  ونذكر فيما يلى بعض من هذه الاراء حول تصنيف المخدرات وفقا لبعض المعايير :-
  التصنيف الاول : على اساس لون المخدر .
   وتصنف المواد المخدرة وفقا لهذه المعايير الى نوعين :
النوع الاول ”: المخدرات البيضاء مثل (الكوكايين والهيرويين)
النوع الثانى : المخدرات السوداء مثل (الافيون والحشيش )
التصنيف الثانى : على اساس درجة الخطورة على المتعاطين .
حيث تنقسم المخدرات الى نوعين :
النوع الاول : المخدرات الكبرى .
وهى تلك المخدرات التى لها خطورة كبيرة عند استخدامها والادمان على تعاطيها مثل , الافيون والمورفين ,الكوكايين, الهيرويين ,العقاقير المهلوسة,الماريجوانا,الهندباء البري .  
  النوع الثانى : المخدرات الصغرى .
  والتى تكون خطورتها اقل من سابقتها ,وتمثل جانبا كبيرا من العقاقير المستخدمة كعلاج طبى .
 التصنيف الثالث :على اساس الاضرار من الناحية الفارماكولوجية والفسيولوجية .
  وتصنف المخدرات على اساس هذا المعيار الى :
    المواد المهبطة او المثبطة ومنها مسكنات الالم مثل : الافيون ومشتقاته كالهيرويين (حقن فى الوريد اواستنشاق ) والمورفين ومشتقاته والكودايين .
  0 المواد المنشطة والمنبهه : وهى المواد والعقاقير التى تسبب النشاط الزائد ,وكثرة الحركة ,وعدم الشعور بالتعب والجوع والارق مثل :  اوراق نبات الكوكا – الكوكايين –الامفيتامينات –القات .
 رابعا : اسباب وعوامل انتشار المخدرات والدوافع لتعاطيها .
 1- العوامل المرتبطة بالشخصية :
     ومن هذه العوامل ما يلى :
1. اضطرابات الحب والاشباع فى المراحل الطفلية الاولى .
1. عدم الشعور بالثقة بالنفس .
1. ضعف الذات وانقيادها الى الاخرين
1. الانحراف فى اشباع الحاجات والالدوافع سواء فى المراحل الاولى من حياة الانسان اوفى المراحل التالية لها .
1. فكرة اللذة التى يشعر بها المتعاطى .
1. حب الاستطلاع .
1. اعتقاد المتناول ان تناوله المخدرات تزيدمن قدرته وخاصة القدرة الجنسية .


2- العوامل النفسية 
   ان التوتر والقلق يدفع بالفرد الذى يعانى منها الى محاولة تخفيفها بالادمان على المخدر كما ان بعض الاشخاص قد يدمنوا المخدرات لانهم يحتاجون الى خفض درجة التوتروعدم التوافق الاجتماع
 3- العوامل الاجتماعية :
    تلعب الظروف الاجتماعية دورا دورا هاما فى تعاطى بعض افراد المجتمع للمخدرات ومن هذه العوامل :-
  أ- المشكلات الاسرية والخلافات العائلية :  لافتقاد الحب او الغيرة بين الزوجين ,واضراب العلاقات الاسرية وتعرض الاسرة للمشكلات الاقتصادية والصحية .
 ب-الصراع بين الاجيال : يعتبر الصراع بين جيل الاباء وجيل الابناء,جيل يؤمن بقيم معينة وجيل يريد الحرية ويؤمن بالانطلاق والحيوية والاندفاع والتناقض بين القيم والواقع عاملا من العوامل التى قد يؤدى الى اللجوء للادمان 
  ح- التفاوت بين الطبقات : حيث يؤدى التفاوت الكبير بين الطبقات فى المجتمع احيانا الى بث روح الحقد والكراهية فى نفوس افراد الطبقة النيا بالمقارنة بالبذخ الذى تعيش فيه الفئة التى تتمتع بدخول اقتصادية عالية والفقر الذى يعيشونه بما يجعلهم يفقدوا الامل فى حياة افضل .
1.  خامسا : الاثار المختلفة لادمان المخدرات والمسكرات .
       وتتمثل تلك الاثار فيما يلى :
1. يؤثر التعاطى فى اداء الفرد لوره فى العمل واداءه كزوج وكأب متمثلا فى عدم قدرته على الاستمرار فى العمل لفترات يتطلبها عمله .
1. قد تضطر الزوجة نتيجة ترك زوجها للعمل الى العمل مما قد يدفعها الى الانحراف او السرقة مما يؤدى الى حدوث الخلافات بين المتعاطى وزوجته التى قد تنتهى الى الطلاق ,
1. يؤدى الادمان الى اهتزاز القدوة امام الابناء
1. تتأثر علاقة المتعاطى باقاربه واصدقائه وجيرانه نتيجة لفدان الثقة به بسبب عدم التزامه معهم ,وسوء سمعته وسماته الشخصية ,
1. قد ينشألدى المدمن عدم تقدير لوجهات نظر الاخرين واعتقاده بأن قيم المجتمع واتجاهاته انما هى لخدمة الاخرين وليس لخدمتهما يدفعه الى تكوين اتجاه ضد تلك القيم والاتجاهات .
1. 3-الاثار الاقتصادية لتعاطى المخدرات :
    وتتمثل تلك الاثار فيما يلى :-
1. تؤثر المخدرات تاثيرا ضارا على الانتاج القومى وبرامج التنمية 
1. غالبا ما تؤدى المخدرات الى اهمال المدمن لعمله .
1. تؤثر المخدرات تاثيرا ضارا على مستوى الدخل القومى 
1. يؤدى تعاطى المخدرات الى تدهور فى الحالة الاقتصادية للاسر المبتلاه به 
1. يؤدى تعاطى وادمان المخدرات الى جنوح تدريجى من قبل المدمن الى البطالة والتشرد
1. سادسا : تشريعات الدفاع الاجتماعى فى مجال الادمان بالمجتمع المصري .
          ينظر المجتمع المصرى الى المدمن على انه مريض يلزم علاجه فاذا امتنع عن العلاج ينظر اليه على انه مخطئ يجب عقابه ,فاذا اتجه المدمن الى الاجرام تغيرت النظرة اليه واعتبر مجرما .
   ولقدصدرعديد من التشريعات الخاصة بالدفاع الاجتماعى فى مجال ادمان المخدرات والمسكرات بعضها يتعلق بالاستخدام غير القانونى للمخدرات والبعض الاخر يتعلق بالاستخدام القانونى للمخدرات اما النوع الثالث من التشريعات فيتعلق بتنظيم جهود الدفاع الاجتماعى فى مجال وقاية وعلاج المدمنين.
  سابعا :  سياسة الدفاع الاجتماعى فى مجال مدمنى المخدرات والمسكرات 
   حددت الاستراتيجية المصرية للدفاع الاجتماعى سيسة برامج العمل فى مجال مدمنى المخدرات والمسكرات فى الاسس التالية :-
  - الاساس الاول : وجوب اتخاذ كافة السبل لتبصير مختلف فئات الشعب بالخطر الداهم على حاضر هذه الامة ومستقبلها فى حالة تفشى آفة تعطى المخدرات .
  - الاساس الثانى : وجوب حشد كافة الطاقات المتخصصة لسرعة اعداد خطة قومية خلال اجل محدد بشن حرب لا هوادة فيها على ما يؤدى الى الاتصال بتلك المواد .
  - الاساس الثالث : تكثيف جهود وسائل الاعلام –المكتوب والمسمع والمرئى – للاسهام فى الحملة القومية لمكافحة هذه الافة ,مع الاستعانة فى ذلك بذوى التخصص .
  - الاساس الرابع : اعتبار التبصير بهذه الافة من بين اهم البرامج الدراسية على اختلاف مستوياتهم تحقيقا لاقناع النشئ والشباب على اسس علمية بمخاطرها .
  - الاساس الخامس : العناية بحسن اختيار العناصر البشرية المنوط بها العمل فى هذا المجال ومواصلة تدريبها مع النظر الى الاهمية القصوى لتخصص .
  -الاساس السادس : العناية بتاهيل اعضاء الجمعيات الشعبية العاملة فى مجال مكافحة المخدرات والمسكرات بما يحقق الافادة المثلى من جهودهم وبخاصة بحكم تغلغلهم فى اعماق المجتمع .
  - الاساس السابع : اعتبار اندية الدفاع الاجتماعى المنتشرة فى انحاء البلاد بمثابة خط دفاع هام لمقاومة الادمان ,بما يستوجب دعمها بما يستوجب دعمها بما يحقق لها اداء هذه المهمة ماديا وفنيا واجتماعيا .
1. ثامنا : دور الممارسة العامة فى الخدمة الاجتماعية مع مدمنى المخدرات والمسكرات .
    الخدمة الاجتماعية من المهن التى تهتم بالبناء الاجتماعى للمجتمع والتى لها تأثيرها الايجابى فى احداث التغيير الذى ينشده المجتمع وذلك من خلال انتشارها فى المؤسسات المختلفة ومن هنا كان على الاخصائيين الاجتماعيين مسئولية مواجهة المشكلات التى تعترض المؤسسات التى يعملون فيها والمجتمع الذى تخدمه .
   وفى مجال مكافحة مشكلة الادمان يمكن للخدمة الاجتماعية ان تلعب دورا هاما سواء فى علاج هذه المشكلة او فى الوقاية منها .
     كما ان الاخصائى الاجتماعى يستطيع ان يعمل مع الفرد المدمن (نسق فردى ) لمساعدته على العلاج من الادمان والاقلاع عن تعاطى المواد المخدرة , كما يمكنه ان يعمل مع اسرة المدمن (نسق الاسرة) لمساعدتها على تقبل المدمن وعودته لحياته الاسرية ومواجهة المشكلات الاسرية التى ترتبت على ادمان احد افرادها وايضا للاخصائى الاجتماعى كممارس عام فى الخدمة الاجتماعية دوره مع المجتمع (نسق المجتمع) بصفة عامة للوقاية من الادمان .
1. (1) اهداف الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية المدمنين .
   تتعدد اهداف الخدمة الاجتماعية فى مجال الادمان لتتناول:
   0 اهداف بالنسبة للتعامل مع النسق الفردى (المدمن).
   أ- اهداف وقائة :تتمثل فى :
1. تقوم الخدمة داخل مؤسسات رعاية المدمنين بنسر الوعى الصحى عن مضار المخدرات .
1. اجراء البحوث والدراسات الاجتماعية بهدف التعرف على الحقائق الاجتماعية والنفسية المرتبطة بالادمان .
1. تقويم البرامج والخدمات المقدمة لرعاية المدمنين وتحديد جوانب القوة والضعف فيها والتنسق بين الخدمات المختلفة التى تقدم للمدمنين .
  ب- اهداف علاجية تتمثل فى :
1. تقديم الخدمت الاجتماعية المناسبة خلال فترة العلاج
1. تقديم الخدمات النفسية القائمةعلى تفهم سيكولوجية  المدمن .
1. خدمات اجرائية للمساعدة فى سرعة انهاء الاجراءات العلاجية والتحويلية التى يحتاجها المدمن .
1.  دور الاخصائى الاجتماعى كممارس عام فى مجال الادمان :
   أ- الدور الوقائى للممارس العام :
      ويتمثل هذا الدور فيما يلى :
1. قيام الاخصائى الاجتماعى كممارس عام باثارة اهتمام ووعى افراد المجتمع بخطورة الادمان واثاره الضارة على الفرد وامجتمع ,ووسائل الوقاية منه .
1. تنظيم الدورات والمحاضرات التثقيفية حول الادمان ومضاره .
1. تنظيم البرامج والانشطة المختلفة التى تساعد المواطنين وخاصة الشباب منهم على قضاء اوقات فراعهم 
1. القيام بالبحوث والدراسات المختلفة فى مجال الادمان لالقاء مزيد من الضوء على اسباب الادمان والظروف المهيئة له واثاره وطرق علاجه .
1. قيام الاخصائى الاجتماعى بدوره 
  ب- الدور العلاجى للممارس العام فى مجال الادمان :
      ويتمثل فيما يلى :
1. مشاركة الاخصائى الاجتماعى فى الفريق المعالج للمدمنين
1. يقوم الاخصائى الاجتماعى بمساعدة المدمن على ادراك حقيقة ذاته ودوره الاجتماعى فى الاسرة والمجتمع .
1. مساعدة المدمن على تغيير الظروف البيئية التى دفعته الى الادمان .
1. العمل مع الجماعات العلاجية للمدمنين وتولى دوره فيها ومساعدة الجماعة على وضع وتصميم برامجها وانشطتها لتحقيق الاهداف العلاجية .
1. متابعة المدمن العائد من العلاج فى بيتئته الطبيعية حتى يتم التأكد من عدم عودته للادمان مرة اخرى .






المحاضرة العاشرة
الاعداد المهني للممارس العام في الخدمة الاجتماعية في الدفاع الاجتماعي
اولا : الاعداد المهني المستمر للممارس العام في مجال الدفاع الاجتماعي 
اذا وضعنا في الاعتبار شمول مفهوم الدفاع الاجتماعي وتعدد المجالات التي يمثلها بل وتعدد المؤسسات التي تقدم خدماتها داخل المجال الواحد لوجدنا ان المشتغلين بالدفاع الاجتماعي ينتمون الى تخصصات متعددة تتكامل وتتعاون لتقديم خدماتها للفئات المستفيدة من تلك المؤسسات حسب وظيفة المؤسسة التي يعمل بها هؤلاء المتخصصون
1. ويمكن تقسيم المشتغلين بالدفاع الاجتماعي الى فئتين :-
    الاولى :مشتغلون في بؤرة الدفاع الاجتماعي .
وتضم هذه الفئة المتخصصون تماما في الخدمة الاجتماعية ,ومجال الدفاع الاجتماعي وهم الذين يعتبرون الدفاع الاجتماعي عملهم الاساس ومنهم :
1. الاخصائيون الاجتماعيون العاملون بإدارات الدفاع الاجتماعي ومؤسساته .
1. الباحثون الاجتماعيون الذين يقومون بدراسات وبحوث تتعلق بالدفاع الاجتماعي .
1. الثانية : مشتغلون خارج بؤرة الدفاع الاجتماعي  
وتضم هذه الفئة غير المتخصصين في الدفاع الاجتماعي , بل متخصصون في مجالات اخرى ويتعاونون مع المتخصصين في الدفاع الاجتماعي . ومن بين هؤلاء المتخصصون في الاقتصاد ,الاعلام, الدين ,الشرطة ,الكفاية الانتاجية 00الخ وما يهمنا في هذا المجال هو الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام باعتباره المهني الممثل لمهنة الخدمة الاجتماعي والذى يوكل اليه بممارستها  . لتحقيق اهدافها في المؤسسات المختلفة على كافة مستويات الممارسة المهنية في مجال الدفاع الاجتماعي .
  1- مفهوم الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام .
   لقد تعددت تعاريف الاعداد المهني للإخصائي الاجتماعي ومنها :-
   التعريف الاول : اختيار افضل العناصر الصالحة لدراسة الخدمة الاجتماعية ,واكسابهم القدرة والمهارة مع العملاء من خلال الاعداد النظري والاعداد العملي .
   التعريف الثاني : تكوين الشخصية المهنية للأخصائي الاجتماعية وذلك بتعليمه اساسيات المهنة واكسابه الاتجاهات السليمة في مجال التفاعل الوظيفي وتزويده بالمعارف والخبرات والمهارات والاتجاهات التي تمكنه من ممارسة عمله الذى يحتاج فيه الى العلم والمهارة معا .
   - وعلى ذلك يمكن تعريف الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال الدفاع الاجتماعي بأنه :-
   تكوين الشخصية المهنية للممارس العام في الخدمة العامة بإكسابه المعارف النظرية والمهارة في التطبيق بالإضافة الى قيم واخلاقيات المهنة بما يمكنه من ممارسة دوره المهني بأسلوب عملي على اساس انتقائي لمداخل الممارسة المهنية في مجال الدفاع الاجتماعي ,وتزويده بالجديد والمستحدث في المجال اثناء مزاولته لعمله حتى يستطيع ان يتعامل مع العملاء بفاعلية في اطر التعاون مع التخصصات الاخرى لتحقيق اهداف الدفاع الاجتماعي .


 2- اهمية الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال الدفاع الاجتماعي :-
   اذا كان الاعداد المهني للإخصائي الاجتماعي كممارس عام ذو اهمية في المجالات المختلفة للممارسة بوجه عام فهو اكثر اهمية في مجال الدفاع الاجتماعي  وذلك للأسباب التالية :
   السبب الاول :  حساسية الفئات التي تقع في مجال الدفاع الاجتماعي كضحايا الجريمة ,المدمنين , المسجونين , الاحداث , المتسولين ...الخ  واختلاف احتياجاتهم وتعدد مشكلاتهم مما يجعل أي شخص غير قادر على التعامل مع تلك الفئات بفاعلية مالم يتم اعداده مسبقا للقيام بمتطلبات دوره فى هذا المجال .
  السبب الثاني : ان الاعداد المهني للممارس العام للعمل في مجال الدفاع الاجتماعي يعتبر عملية ضرورية لمساعدته على اتقان عمله , خاصة وان البشر هم مادة العمل في هذا المجال ولا يصح ان يكون الانسان عرضة للتجربة والخطأ .
[bookmark: _GoBack] السبب الثالث :  يعتبر الممارس العام بحكم انتشاره في مواقع العمل المختلفة بمؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوياتها المتعددة من القوي المؤثرة في صنع القرارات الخاصة بتحقيق اهداف الدفاع الاجتماعي في تلك المؤسسات وهذا يضفى اهمية على ضرورة الاهتمام بإعداده المهني حتى تكون مساهمته في صنع القرارات اكثر ايجابية وفائدة .
 السبب الرابع : ظهور العديد من الاتجاهات الحديثة في ممارسة العمل المهني للخدمة الاجتماعية مع فئات الدفاع الاجتماعي ومنها اتجاه الممارسة العامة ,مما يستوجب ضرورة الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام لتزويده بكل جديد سواء عن طريق  النشرات الدورية او اللقاءات العلمية او الدورات التدريبية حتى يستطيع ان يساير تلك التطورات ويرتفع بمستوى الممارسات المهنية مع تلك الفئات محققا بطريقة افضل لا هداف المهنة كما تتطلبها طبيعة العمل في هذا المجال .
  السبب الخامس :  يعتبر الدفاع الاجتماعي من اكثر المجالات المهنية بالنسبة للخدمة الاجتماعية الذى يتميز بتطبيق كثير من النظم المحددة لطبيعة العمل في مؤسساته , والتشريعات الاجتماعية التي تنظم علاقة مستويات الممارسة المختلفة في المجال , الى جانب حدوث تغيرات مستمرة لتلك النظم والتشريعات ملاحقة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع .
    مما يضفى اهمية على ضرورة الاهتمام بالإعداد المهني المستمر للممارس العام للعمل في هذا المجال بما يمكنه من متابعة القوانين والتشريعات المتلاحقة والتي تنظم العمل الاجتماعي في تلك المؤسسات مما يزيد من قدرته على تفهم تلك النظم والتشريعات وزيادة فاعلية دوره .
  3- عناصر ومحاور الاعداد المهني المستمر للممارس العام :
 تتضمن عملية الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام للعمل في مجال الدفاع الاجتماعي اربعة عناصر او محاور هي :
1. الاستعداد المهني او الشخصي .
1. الاعداد النظري .
1. التدريب الميداني اثناء الدراسة .
1. الدورات التنشيطية اثناء ممارسة العمل في مجال الدفاع الاجتماعي .
1.    وفيما يلى تحديدا لتلك العناصر :-
   العنصر الاول :الاستعداد المهني والشخصي .
ويتم التحقق من ذلك باختيار الطلاب الصالحين لممارسة المهنة من خلال اجراء الاختبارات الشخصية والمقابلات قبل الالتحاق لدراسة الخدمة الاجتماعية للتأكد متوفر مجموعة الخصائص المهنية والمقومات الشخصية التي ترتبط بقدرة الإخصائي الاجتماعي على ممارسة عمله بنجاح كممارس عام بعد التخرج خاصة وان فاعلية الاعداد النظري والعملي لطالب الخدمة الاجتماعية تتوقف على مدى استعداده لممارسة المهنة .
 وترجع اهمية توفر الاستعداد المهني والشخصي لدراسة الخدمة الاجتماعية بوجه عام ومجال الدفاع الاجتماعي بوجه خاص الى انه يظهر مدى وجود الرغبة في خدمة الغير ومساعدتهم على حل مشكلاتهم بالإضافة الى حب المهنة وزيادة الانتماء اليها والرضا عن العمل بعد التخرج والاخلاص فيه .
1.  ويجب ان يتحلى الطالب المتقدم لدراسة الخدمة الاجتماعية ببعض الخصائص منها :-
1. اتزان الشخصية 
1. تطابق نسبي بين الخصائص المفروض ان يتحلى بها الأخصائي مع خصائص الطالب .
1. القدرة على التفكير التحليلي والوصول الى نتائج .
1. القابلية لتكوين علاقات مهنية ايجابية مع العملاء .
1. القدرة على حب الغير والرغبة في العمل المهني والثقة في النفس .
1. العنصر الثاني : الاعداد النظري .
 ويتحقق ذلك من خلال تزويد الطالب بمجموعة من المواد المهنية واخرى كمواد تأسيسية لازمة لتفهم الخدمة الاجتماعية والعلوم التي تساعده في العمل بمجالات الممارس  ومنها مجال الدفاع الاجتماعي .
  - ويمكن تحديد اهم المعارف التي يتطلبها الاعداد النظري للإخصائي الاجتماعي لممارسة عمله في مجال الدفاع الاجتماعي في المعارف التالية :- 
1. معارف مرتبطة بالنظريات والاساليب التكتيكية لطرق الخدمة الاجتماعية ومداخلها خاصة المدخل التكاملي .
1. معارف مرتبطة بالنظريات الاجتماعية والسياسية والعوامل البيئية المؤثرة على العملاء من اجل تقديم الخدمات لهم 
1. معارف مرتبطة بالنظريات الخاصة بالفئات المستهدفة من الدفاع الاجتماعي وما يرتبط بتفسير السلوك ومنها نظريات تفسير الانحراف والجريمة .
1. معارف مرتبطة بالأسس والادوار التي يمكن ممارستها مع كل فئة من فئات الدفاع الاجتماعي واسس الدفاع الاجتماعي بوجه عام . 
1. معارف مرتبطة بكيفية ادارة مؤسسات الدفاع الاجتماعي باعتبارها من مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقع عبء المشاركة في ادارتها على الممارس العام في الخدمة الاجتماعية وعلى اعتبار ان علم الادارة في محيط الدفاع الاجتماعي (ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ) يجب ان يسير جنبا الى جنب مع الاهتمام بالجوانب الفنية لممارسة المهنة في هذا المجال .
1. معارف مرتبطة بنظريات النمو النفسي ورعاية الاسرة والتفاعل الاجتماعي والفئات التي يخدمها الدفاع الاجتماعي في المجتمع . 
1. معارف مرتبطة بالجوانب الاخلاقية والممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية من جهة والعمل الفريقي فمؤسسات الدفاع الاجتماعي من جهة اخرى على اعتبار ان الإخصائي الاجتماعي احد اعضاء فريق العمل في تلك المؤسسات .
1. معارف مرتبطة باتجاهات وسياسات الدفاع الاجتماعي في المجتمع وتنظيماته على مستوياتها المتعددة ودور الإخصائي الاجتماعي في هذه التنظيمات .
1. معارف مرتبطة بالتشريعات والقوانين المؤثرة في خدمات الدفاع الاجتماعي ارتباطا بكل فئة من الفئات التي تقدم لها تلك الخدمات .
1. معارف مرتبطة ببعض العلوم0التى يستفاد منها في مجال الدفاع الاجتماعي مثل :-  الشريعة الاسلامية , علم الاجرام , علم الاجتماع الجنائي , علم النفس الجنائي , علم ضحايا الجريمة ...الخ 
 العنصر الثالث : التدريب الميداني اثناء الدراسة :
        ويعرف التدريب الميداني بأنه :  العملية التي تتم من خلال الممارسة الميدانية وتستخدم فيها اسس متعددة مستهدفة مساعدة الطالب على استيعاب المعارف وتزويده بالخبرات الميدانية واكسابه المهارات الفنية وتعديل سمات شخصيته بما يؤدى الى نموه المهني  عن طريق ربط النظرية بالتطبيق من خلال الالتزام بمنهج يطبق في مؤسسات وبإشراف مهني .
  - ويهدف التدريب الميداني او الاعداد العملي الى تحقيق النمو لطالب الخدمة الاجتماعية في مجال الدفاع الاجتماعي عن طريق :-
   ا- استيعابه لمعلومات ومعارف مرتبطة بالممارسة المهنية سواء ارتبطت بمفهوم التدريب في مجال الدفاع الاجتماعي ,او معلومات مرتبطة بالمؤسسات التي تقدم خدماتها للفئات المستهدفة , او بنوعية العملاء المستفيدين وطريقة مساعدتهم او المجتمع المحيط بتلك المؤسسات .
  ب- تزويد الطالب بالخبرات الميدانية المرتبطة بالممارسة وترتبط بتطبيق العمليات المهنية للخدمة الاجتماعية حسب طبيعة المؤسسات سواء ارتبطت تلك الخبرات بعمليات : الدراسة وتقدير الموقف , تحديد المشكلة ,وضع خطة التدخل المهني  ,تنفيذ الخطة ,التقويم وانهاء العمل ,التسجيل ,التنسيق ..الخ الى جانب خبرات عامة مرتبطة بتنظيم المؤتمرات واعداد الندوات والمعسكرات وكلها خبرات لازمة لممارسة العمل المهني والإداري في مجال الدفاع الاجتماعي .
   ج-اكساب الطالب المهارات الفنية اللازمة لإعداده فى مجال الدفاع الاجتماعي سواء كانت: مهارات عامة ترتبط بتطبيق مداخل الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية  او مهارات خاصة ترتبط بطريقة ما من طرق المهنة والتعامل مع فئة  من فئات الدفاع الاجتماعي  .
   - ويمكن بلورة المهارات المعاصرة في الخدمة الاجتماعية والتي يجب ان يكتسبها الطالب لممارسة عمله في مجال الدفاع الاجتماعي في :
1. مهارة في تطبيق مفاهيم كل مدخل علمي على اساس انتقائي يتوقف على طبيعة المشكلة من مداخل الخدمة الاجتماعية للتدخل في كل موقف على حده مع الفئات المستفيدة من الدفاع الاجتماعي .
1. مهارات في تكامل عملية المساعدة في اطار الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية وترابطها .
1. مهارة في ممارسة الاجراءات المهنية للعمل مع مواقف التدخل المهني تبعا لطبيعة كل موقف من مواقف التدخل .
1. مهارات قيمية توجه الممارسة في المجال .
1. مهارات مهنية عامة لازمة لممارسة الدور المهني للممارس العام في الخدمة الاجتماعية كعضو في فريق تقديم الخدمات في مجال الدفاع الاجتماعي .
  د- تنمية سمات الطالب المهنية واكسابه السمات اللازمة لممارسة المهنة كالموضوعية والابتكار ..الخ بما يمكن الطالب فيما بعد من القيام بدوره كأخصائي اجتماعي فى مجال الدفاع الاجتماعي .  وحتى ينجح الاعداد العملي للإخصائي الاجتماعي كممارس عام بما يؤهله للعمل في مجال الدفاع الاجتماعي لابد من توافر شروط ومقومات في كل العناصر المكونة لعملية التدريب الميداني وهى : الطالب , المؤسسة ,المشرف ,برنامج او خطة التدريب .
كما يجب التركيز على نوعية المؤسسات التي يتم تدريبا الطلاب فيها بحيث تمون مرتبطة بالفئات التي يخدمها الدفاع الاجتماعي ومن امثلتها : مؤسسات رعاية مدمني المخدرات والمسكرات ,مؤسسات رعاية المتسولين ,مؤسسات رعاية ضحايا الجريمة , مؤسسات رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم واسرهم ..الخ بحيث يكتسب الطالب المهارات والاتجاهات اللازمة لممارسة عمله بعد التخرج في هذا المجال .
1. العنصر الرابع : الدورات التنشيطية اثناء ممارسة العمل :-
 ترجع اهمية الدورات التدريبية للإخصائيين الاجتماعيين اثناء ممارسة العمل في مجال الدفاع الاجتماعي الى تزويدهم بالجديد والمستحدث سواء الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية او التشريعات والنظم المحددة لنوعية الخدمات التي تقدم للفئات المستهدفة من الدفاع الاجتماعي .



     ويمكن تحديد بعض الموضوعات التي يمكن ان تكون اساسا لدورات تنشيطية في هذا المجال فيما يلى :-
1. النظريات الحديثة في مجال الجريمة والانحراف خاصة تلك النظريات التي تتناول اسباب الجرائم النابعة عن البناء الاجتماعي .
1. استخدم الحاسب اللآلى في حساب معدلات الجريمة  بالنسبة للفئات المستهدفة من برامج الدفاع الاجتماعي .
1. البرمجة الخطية لتحديد افضل وسائل تحقيق اقل معدل انحراف ممكن باستخدام الامكانيات المتاحة وباقل تكلفة ممكنة .
1. العلوم السكانية التي تساعد على تفهم العوامل الديموغرافية التي تؤثر على معدلات الجريمة والانحراف والخصائص الديموغرافية للقطاعات السكانية التي ترتفع فيها معدلات الجريمة والانحراف عن غيرها من القطاعات السكانية لإمكانية التنبؤ بانتشار بعض الجرائم او انحصارها في قطاع دون اخر .
1. الخبرات التي مرت بها بعض الدول في مضمار الدفاع الاجتماعي ومدى النجاح فيها والدروس المستفادة حتى يمكن الانتفاع بها .
1. الوسائل التكتيكية المستحدثة في مجال الدفاع الاجتماعي وارتباط تلك الوسائل بكل فئة من فئات الدفاع الاجتماعي وامكانية استخدامها معها .
1. الدراسات والبحوث الميدانية التي تمت في مجال الدفاع الاجتماعي وتصنيف لا نتائج تلك الدراسات وامكانية الاستفادة منها في مجال الممارسة .
1. المشروعات القومية الرائدة في مجال الدفاع الاجتماعي سواء في القطاع الأهلي او الحكومي .
1. تطبيق اتجاه الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مع الفئات المستهدفة من الدفاع الاجتماعي .
1. العمل الفريقى في المجال وامكانية تحقيقه للأهداف وتوفير رعاية متكاملة للفئات المستفيدة من خدماته .
      - وحتى تتحقق اهداف الدورات التدريبية التنشيطية فإن ذلك يستلزم استخدام بعض وسائل التدريب ومنها : الزيارات الميدانية ,المحاضرات ,الخبرات ,تمثيل الادوار, الى جانب ان يتم التدريب في جماعات مناقشة صغيرة الحجم كلما امكن ذلك مع مراعاة شروط التدريب الجيد كاختيار المدربين ,اختيار مكان ملائم ,تحديد وقت ملائم للتدريب واستخدام الوسائل الكفيلة بنجاحه .
ونجد ان هناك علاقة ماسة فيما يتعلق بتطوير الاعداد المهني للإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال الدفاع الاجتماعي وذلك عن طريق :-
1. الاتجاه نحو تخصص الإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال الدفاع الاجتماعي ,وفى نفس الوقت تقوم الكليات والمعاهد التي لم تلجأ الى تدريس ذلك التخصص الى وضع برنامج متكامل واعتبار الدفاع الاجتماعي مجالا اساسيا من مجالات الخدمة الاجتماعية ويدرس للطلاب .
1. ان تهتم المناهج والمراجع الخاصة بتدريس ذلك المجال من وجهة نظر مهنة الخدمة الاجتماعية بالجوانب التطبيقية للدفاع الاجتماعي مع كافة الفئات المستفيدة من خدماته وليس بالتركيز على فئة دون الاخرى .
1. ثانيا : السلوك المهني للإخصائي الاجتماعي كممارس عام  فى مجال الدفاع الاجتماعي
 اوضحنا في حديثنا عن الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال الدفاع الاجتماعي ان هناك مجموعة من الصفات التي يجب ان يتصف بها والتي ترتبط بعمله في هذا الميدان وتتطلبها ممارسته لدوره اكثر من غيره من المتخصصين الذين يعملون معه في المجال ,غير ان تلك الصفات وحدها غير كافية حيث ان على الممارس ان يسلك سلوكا مهنيا نابعا من اخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية . 
فيجب ان يكون الممارس العام في الخدمة العامة مستقيما في سلوكه لأنه بحكم عمله يطلع على بعض اسرار العملاء –وقد يكون بعضها خطيرا ومشينا خاصة بالنسبة لفئات مجال الدفاع الاجتماعي – ومن ثم فلا يمكن لمن يتعامل معه ان يثق به الا اذا كان ادرك انه على خلق كريم ,كذلك فإن الإخصائي الاجتماعي كممارس عام يعتبر قدوة ومثل يحتذى لمن يتعامل معه ,كما انه يمثل احدى القيادات المهنية الهامة في المؤسسات الى يعمل فيها .
 لذلك كله يجب ان يتسم سلوكه بالاستقامة والصدق والاخلاص والامانة والصراحة والوضوح وغيرها من   السمات حتى تتقبله الوحدات الانسانية التي يتعامل معها او انساق التعامل سواء كانت افراد ام اسر ام جماعات ام مجتمعات محلية حتى المجتمع القومي .
       ولقد اعتمد مجلس ادارة الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي مدونة سلوك العاملين والمتطوعين – ومنهم الممارس العام في الخدمة الاجتماعية باعتباره احد التخصصات المهنية العاملة في مؤسسات الدفاع الاجتماعي .
1. وتضمن الاطار العام الذى يحدد السلوك المهني فيما يلى :-
   1) الالتزام بسرية المعلومات وعدم افشائها مهما كانت الظروف حفاظا على اسرار العملاء من فئات الدفاع الاجتماعي التي يتعامل معها .
  2) الالتزام بفردية الحالة ومعاملتها معاملة انسانية تأكيدا لكرامة العملاء وحقهم في المعاملة الانسانية .
  3) التزام العاملين والمتطوعين بالانتماء المهني والامانة والشرف والبعد عن الشبهات وان يكونوا قدوة لعملائهم وغيرهم من التخصصات العاملة في المجال .
  4) استعداد العامل في الدفاع الاجتماعي لتقبل نصيحة وتوجيهات زملائه وموجهيه عندما يكون هذا في صالح العملاء .
  5) ايمان المشتغل في بالدفاع الاجتماعي بأنه لا يوجد مجرم او منحرف لا يمكن اصلاحه او اعادته الى المجتمع كمواطن سوى .
  6) عدم قبول التمييز بين العملاء المستفيدين من خدمات الدفاع الاجتماعي من حيث ,الجنس والدين واللون والعقيدة بل توفير الخدمات لكل منهم تبعا لاحتياجاته لتلك الخدمات لإشباع احتياجاته ومواجهة مشكلاته .
  7) العمل دائما لصالح العملاء واسرهم هو الهدف الأساسي من برنامج الدفاع الاجتماعي انطلاقا من تعامل الممارس   العام مع كافة انساق التعامل بدءا من النسق الفردي حتى النسق المجتمعي .
  8) حسن استقبال العميل والانصات الواعي له وتوضيح  موقفه وحقوقه وواجباته كأساس لتقديمه المساعدة للعملاء في اطار وظيفة المؤسسة التي يعمل بها .
  9) التركيز على اسرة العميل في كل مراحل العمل باعتبارها سبب من اسباب الانحراف وعاملا من عوامل تعديل السلوك.
  10) العمل على حماية العملاء من أي استغلال في كافة اساليبه ومستوياته .
  11) ان يستهدف العامل في الدفاع الاجتماعي تطوير نفسه بإيجابيه ويقاوم التأثير السلبى مستخدما التدريب ومداومة   الاطلاع .
  12) الاهتمام الفعال والسريع بضحايا الجريمة وتيسير حصولهم على الخدمات خاصة في بداية تعاملهم مع  مؤسسات رعايتهم .
  13) تحقيق التوازن في الاداء بين ضحايا السلوك المنحرف  وبين المتورطين في الانحراف وكذلك اسرهم .
14) الالتزام بالانتماء المهني والامانة والشرف في كافة  مراحل العمل والحياة الخاصة باعتبار ان العمل يقتضى في هذا المضمار القدرة للعملاء شكلا وموضوعا . 
 15) مراعاة التوازن بين البرامج التي تقدم للعملاء واسرهم والتكامل بينها لتحقيق الاهداف الوقائية والعلاجية والتنموية 
 16) العمل على الاستفادة من امكانيات وطاقات افراد المجتمع في سائر عمليات الدفاع الاجتماعي .

جرائم ضد الأفراد (القتل والضرب وهتك العرض)


جرائم ضد الأسرة (الخيانة الزوجية وإهمال الأطفال)


جرائم ضد الأخلاق (الأفعال الفاضحة للحياء في المناطق العامة)


جرائم ضد الممتلكات (السرقة- الحريق والعمد)


جرائم ضد النظام العام(جرائم أمن الدولة والتخريب)


جرائم ضد الدين (الاعتداء على أماكن العبادة)


جرائم ضد المصادر الحيوية للمجتمع (صيد الطيور المحرم صيدها)
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